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كانت السلطة في المجتمعات القديمة تركز في يد شخص واحد ترشحه الجماعة لماا يتمتاب  اه 

مـن قـوة وسداد الـرأي، وقـد يفـرض نفسـه عليهـا و يمـارس تلـك السـلطة  صـورة شخصـية 
خاصـاً لـه، ترتب عن ذلك الاستبدادوضايا  الحقاوم مماا كااب سابباً فاـي كمـا لـو كانـت ملكـاً 

قيـام عـدة ثـورات أدت إلـى ظهـور أنظمـة سياسـية تقـوم علـى مبـدأ الفصـل  اـين الساـلطات 

 .  اعتبـاره أهـم المبـادئ الضـامنة لحقـوم الإنسـاب و المكرسـة للحريـات العامة

ة التشريعية و السلطة التنفيذيـة و السـلطة القضـائية، فوظيفـة و تتمثل هذه السلطات في السلط

الأولااـى هااي ساان القااوانين و وظيفااة الثانيااة تتمثاال فااـي تنفيااـذ القااـوانين أمااـا وظيفااـة السااـلطة 

القضاـائية تتمثااـل فااـي الفصااـل فااـي النزاعااات التاي تعاارض عليهااا فهااذه الساالطات تقااوم علااى 
ممااا يجعلهااا متساااوية و مسااتقلة،  حياا  تمنااب  أساااس تخصااص وظيفااي و اسااتق   عضااوي

طغياب إحداها عن الأخر ى و هذا يعتبر ضمانة ضرورية لحماياة الحرياات و مناب الاساتبداد 

 "السلطة توقف السلطة"انط قا من المقولة الشهيرة لمنتسيكيو 

التشاـريعية  وقـد سـاهمت الع قـة  ـين هـذه السـلطات و لاسـيما السـلطة التنفيذياـة و الساـلطة

فـي تحديـد النظا م السياسي المتبب، فإب كاب أساس الع قة الفصل المطلق فنكوب أماـام نظاـام 

وقـد تكـو ب الع قـة على أسااس التعااوب و التكامال و كاذا التاوثير و هاذا ماا يطلاـق . رئاسـي 
تادم  السالطات عليـه الفصـل الماـرب  اـين الساـلطات و نكاـوب أماـام النظاام البرلمااني، و قاد 

فتكوب نظام المجلسين، و  هذا فإب اخت ف و تفااوت الانظم السياساية المختلفاة ناات  عان ناو  

و يختلف مبدأ تبني الفصل  اين السالطات  . الع قة القائمة  ين السلطتين التنفيذية و التشريعية
النضاـ   و تطبيقه فاـي الأنظماـة المعاصاـرة ماـن دولاـة لأخاـرى ، وعلاـى حساـا  الاـوعي و

السياسـي و القـانوني داخـل كـل دولـة، و الجزائـر شـونها شـوب العديـد مـن الـدو  لـم تعرف 
مبدأ الفصل  ـين السـلطات كـوب النظـام السياسـي الاـذي أععتماـد  عاـد الاساـتق   علاـى مباـدأ 

تاي ااا ت ال 8811وحـدة للسـلطة، ولكن نتيجة لظروف عاشتها الجزائر  عد أحداث أكتو ر 

لااـيعلن  8818كارد فعاال امااـاهيري علااـى احتكااـار الحااـز  الواحااـد السااـلطة فجااـا  دسااـتور 
 دايـة مـي د نظـام اديـد  ـالتخلي عـن الاشـتراكية و نهايـة الحز  الواحد، و إقرار التعددياة 

طات فـي السياسية، وتبني مبدأ الفصل  ين السـلطات كإحـدى الركـائز الأساسـية لتنظـيم السـل

الدولـة ،ولـم يصـرح  هاـذا المباـدأ فاـي أي ناـص دساـتوري أو قاـانوني و إنماـا يفهاـم ضاـمنياً 
ماـن خاـ   تفحـاـص طريقـاـة إعـاـادة تنظـاـيم السـاـلطات إلـاـى لايـاـة التعـاـديل الدسـااـتوري 

الفصاـل يكفاـل الدساـتور » حيــ  أعلنــه لأو  مــرة صراحةً في ديبااته  اـ  2020الأخيــر 

 ـين السـلطات و اسـتق   العدالـة و الحمايـة القانونيـة، و رقا ة عمل السلطات العمومياة فاي 
، لكاان المسساا   « .مجتماب نسااـوده الشاـرعية، و يتحقااـق فياـه تفااـت  الإنسااـاب  كاـل أ  عااـاده

 الدستوري  قية متكتماً عن 

نـه يمكـن القـو  أب النظام الجزائري هو النظـام الـذي يعتنقـه أهـو رئاسـي أم  رلمـاني ليـر أ
 نظام من نو  خاص فقد اخذ  مظاهر النظام الرئاسي الذي يقـوم علـى تقويـة مركـز رئاـي 

الجمهوريـااـة ومنحـااـه صـااـ حيات واسـااـعة لا تقيـااـدها أي سـااـلطة و لا تقـااـرر  شـااـونها أي 

خااذ  وسااائل التعاااوب و التااوا ب  ااين مسـااـسولية كمـااـا اعتمـااـد علـااـى النظااام البرلماااني فااي الأ
 السلطتين التنفيذية و التشريعية



 مقدمــة

 

 ب
 

الموضو   البحــ  و الدراســة، و لعــل ذلــك يتجلـاـى  دايـاـة  ـاـالنظر إلـاـى تتجسـاـد  أهمية

أهميــة الموضــو   اعتبــاره اــدير ا التعـدي ت المتتاليـة للدسـتور الجزائـري مناـذ إقاـرار 
على  و التي تسكد 8818التعدديـة الحز يـة و الأخـذ  مبـدأ الفصـل  ـين السـلطات فـي دستور 

المكانة المتميازة للسالطتين التنفيذياة و التشاريعية فاي النظاام الجزائاري و مادى تاوثير الع قاة 

 ينهما في تحديد النظام السياسي المتبـب الـذي كـاب دائماـا فاـي صاـال  الساـلطة التنفيذياـة فاـي 
ي ت التي و إضافة إلى ما سبق فإب الدراسة تسعى للكشف عن التعد . مقا ـل تهميش البرلماب

المتضـااـمن التعـااـديل الدسـااـتوري و أمـااـا  01 -81أقرهااا المسساا  الدسااتوري  القااانوب 

الأهميـااـة العمليـااـة تظهـااـر فـااـي صـااـورة اليـااـة فـااـي الرقا ـااـة المتبادلـااـة  ـااـين الحكومااـة و 
البرلمااـاب، ومااـدى تااـدخل الحكوماااـة فااـي إختصاصااـات هااـذه الأخياااـرة ومااـن مثااـا  ذلاااـك 

 سـتحواذ علـى التشريب  الأوامر ، طلب قرا ة ثانية وليرهاالا

أساابا  اختيااار الموضااو  إب أساابا  اختيااار الموضااو  يراااب إلااى دوافااب ذاتيااة و دوافااب 
فالـدوافب الذاتيـة تتمثـل فـي الرلبـة الشخصـية للبحـ  فـي القـانوب الدساـتوري  . موضوعية

الرلبااة فااي الإحاطااة  جميااب اوانااب  اصااة .خ، و الأنظمااـة السياسااـية  صاافة  صااـفة عامااـة

الع قة الوظيفية  ين السلطتين التنفيذية و التشريعية لاسايما وساائل التعااوب و وساائل الرقا اة 
 الأمر رقمالرلبة في البح  في ظل  -أما الدوافب الموضوعية  . المتبادلة  ينهما و التعمق فيه

علااى اعتبااار حداثتااه و عاادم واااـود ا ااات القااانوب العضااوي المتعلااق  نظااام الانتخ  18- 18

دراسااـات فااـي ظلااـه حيااـ  أب كاال الدراسااات كاناات فااي ظاال التعاادي ت السااا قة و لاساايما 
معرفة التعدي ت التي أقرها المسس  الدسـتوري فـي  1181 و  1111، 1111التعدي ت ، 

يـة و السـلطة التشاـريعية، التعـدي ت الأخيـرة لاسـيما فـي مجـا  الع قـة  ـين السـلطة التنفيذ
 . خاصـة و أب هـذه الع قـة تحـدد شـكل النظـام السياسـي أهـو رئاسي أ م  رلماني أم مجلسي

التنـاقض الحاصـل  ـين تعـدد وسـائل رقا ـة البرلمـاب فـي موااهـة الحكومـة التـي تمكنهاـا  -

 ى اختصاصها التشريعيمـن إدانتهـا فـي مقا ل تفوم الحكومة عليها و هيمنتها عل

الأهداف من الدراسة تكمن الغايـة ماـن الدراساـة ، الإحاطاـة  مجماـل التعاـدي ت الدساـتورية 

الأخيـرة و لاسـيما المتضـمنة الع قـة  ين السلطتين التنفيذية و التشريعية ، كما تهدف لإ را  

الآلياـات الرقا ياـة المتبادلاـة و كما تهادف إلاى تبيااب  .الع قة  ينهما و الأساس الذي تقوم عليه
مـدى فاعليتهـا فـي موااهـة إحـداها الأخـرى، و الحـد من تعسف الحكومة على البرلماب من 

أال المسااهمة فاي إرساا  نظاام سياساي قاوي يسااهم فاي تحقياق العاـد  و احتارام الحقاوم و 

 الحريات
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 البحث إشكالية

أب السااالطة التنفيذياااة فااي الجزائااار هاااي السااالطة المتفوقااة والمهيمناااة علاااى الساااـلطة   اعتبااار

التشااـريعية تصااـل إلااى حااد التاادخل فااي صاا حيتها و هااذا منااذ الاسااتق  ، ممااا أواااـد عااـدم 

تام التـوا ب فـي الع قاـة القائماـة  ينهماـا و هناـا يتمحاـور إشاـكا   حثناـا حاـو  إلاى أي مادى 

 ؟الجزائرتنظيم الع قة  ين السلطتين التنفيذيـة و التشـريعية في في ق يوفالت
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 تمهيد

هــ  الميــناا الـذ  . وعلاقتهمـا فيمـا بينهمـا , تعتبـر السـلطة التنفيذيـة والسـلطة التشـريعية 

. وتتمتع كل سلطة منهما بتنظيم داخل  مستقل عـ  اخخـر. يحدد طبيعة النظام السياس  المتبع

هــ  العمــ د الفقــر  باعتبــاه ا هــا ت اطـــ وتحتــ   يةفالسلطة التنفيذ. الذ  يمتاز بالتعقيد 

ولتحقيق الصالح العـام , بالجمـاهير مباشـرة مـ  اجل ضماا العدل واخم  و إشباع هغباتهم 

ت ه فالدسـ . لتنظـيم المجتمـع, اما السلطة التشريعية فهـ  التــ  تســ  القـ ا ي  والتشـريعا  , 

وعليــل ســنتناول تنظـــيم الســـلطة , هــ  الــذ  يحــدد موا تــل ودوه كــل ســلطة داخــل كــل ســلطة 

والســلطة التشــريعية , التنفيذيـة التـ  يوـ ا هئـيس الجمه هيـة هاســها فــ  المبحــلأ اخول 

 . بغرفتيهـا فـ  المبحـلأ الثا  
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 أحادية السلطة التنفيذية:  المبحث الأول

ــــ ل  لقـــــد  ــــلطا  تتـ ــــي  السـ ــــل بـ ــــدا الفصـ ـــــ مبـ ــــة بم جـ ــــلطة التنفيذيـ ــــبحل السـ اصـ

ـــ  مـــ  خـــلال  ـــ ا ي  الصـــادهة عـــ  الســـلطة التشـــريعية و ل ـــذ الق ـــة تنفيـ ـــام مهمـ باخسـ

الإجـــراتا  الإداهيـــة و القا   يـــة التـــ  تت ـــذها مـــ  اجــل الســمام ب ضــع القــ ا ي  م ضــع 

ـــة فـــ  النظـــام السياســـ  وتعت  .1التطبيــق بـــر الســـلطة التنفيذيـــة هـــ  الممسســـة المح هي

الجنائـر  خ هـا تـدوه ح لهـا الحيـاة السياسية و الدست هية، عل  اعتباه اا النظام السياس  

المتبــع فيهــا هــ   ظــام شــبل هئاســ  ، حيــلأ تتمتــع فيــل الســلطة التنفيذيــة بموا ــة مرم قــة بــي  

يت ـــذ  8002نظـــام السياســـ  الجنائـــر  قبـــل التعـــديل الدســـت ه وكـــاا ال . الممسســا 

ازدواجيـة فـ  هيولـة السـلطة التنفيذيــة حيــلأ تتــ زع الصــلاحيا  بصــ هة حقيقيــة بــي  

هئــيس الجمه هيــة و هئــيس الحو مــة ، حيــلأ يــتم إ ت ـاب هئـيس الجمه هيـة مباشــرة 

ـــد ومـــ  . مـــ  طـــرش الشـــعـ جهتـــل يقـــ م بتعـــي  هئـــيس الحو مـــة الـــذ  يشـــول ممـــا ول

إشـوالاً حـ ل ا  البـرامج    فــذ هــل ينفــذ بر ــامج هئــيس الجمه هيــة المتمتــع الحو مــة 

بشرعية شعبية ام بر امج هئيس الحو مـة المعـي  و وهـذا مـا ادى إلـ  زوال  .وينفـذ بر امجـل

وهيمنة هئيس الجمه هية فـ  قيـادة السـلطة . 8002بعد تعديل الثنائية داخل السلطة التنفيذية 

هـ  تنفيـذ بر ـامج التنفيذيـة، واسـتبدال هئـيس الحو مـة بـال زير اخول و اصـبحل وظيفتـل 

هيـة ومنـل سـنتناول فـ  هـذا المبحـلأ المركـن القــا     لــرئيس الجمه هيــة هئـيس الجمه 

او هئـيس  ف  المطلـ اخول ، و الدوه الـذ  يلعبـل الـ زير اخول 2020فـ  التعـديل الجديـد 

 بعد التعديل ف  المطلـ الثا  الحو مة حسـ الحالة 

 المركز القانوني لرئيس الجمهورية: المطلب الأول

 80802إستمر توريس هيمنة هئيس الجمه هية عل  السلطة التنفيذية فـ  التعـديل الدسـت ه  

ــراع الســر  المباشــر ا  عـــ  طريـــق الشـــعـ مباشـــرة،  ــق الاقت ــل ينت ـــ عــ  طري ، ك  

و لا يســ ل سياســيا عمــا يفعــل  تيجــة لتطبيــق مبــدا عــدم  ويباشـــر مهامـــل بســـلطا  واســـعة 

، فوـــل هـــذا جعـــل الـــرئيس مســـتقلاً  3المســمولية لــرئيس الدولــة و تقــع علــ  عــاتق الــ زهات

م السياسـ  الجنائـر  و عليــل ســنتناول ا ت ــاب هئــيس الجمه هيـة باعتبـاهه هكيـنة النظـا

 الفرع اخول، صلاحياتل الفرع الثا   واخيرا العهدة الرئاسية الفرع الثاللأ
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 الفرع الأول : انتخاب رئيس الجمهورية

إا ال صــ ل لمنصـــ هئــيس الجمه هيــة ي جــع إلــ  مجم عــة مــ  الشــروط و الإجــراتا  

تـــدل علـــ  الموا ـــة التـــ  يحتلهـــا منصــــ هئـــيس الجمه هيـــة داخـــل الســـلطة الدقيقــة التــ  
التنفيذيـــة.إ ا مـــا ق ه ـــل بالمناصــــ اخخـــرى للدولـــة التـــ  ت جـــع لشـــروط و إجـــراتا  

بسـيطة  ، فالق اعــد و الإجــراتا  المتعلقــة با ت ــاب هئــيس الجمه هيـة و شـروط ترشـحل 

ينت ــــ هئـــيس » منـــل  28بادئهـــا العامـــة حيـــلأ  صـــل المـــادة تجـــم  التعـــديل الدســـت ه  م
الفـــ ز فـــ  الا ت ابــــا   الجمه هيــة عـــ  طريـــق الاقتــــراع العـــام المباشـــر الســـر  يــــتم

ل علـ  اخغلبيـة مـ  اصـ ا  النـاخبي  المعبـر عنهـا ،و يحــدد القــا  ا العجــ   بالحصـ 

، تاهكا التفصيلا  و الويفيا  للقـا  ا العجـ   « 1الرئاسية  الويفيـا  اخخـرى للا ت ابـا 
ــا . 82-02 ــق بنظــام الا ت اب ـــرحلتي   المتعل ـــر م ـــر عب ـــة يم ـــيس الجمه هي وا ت ـــاب هئ

 اساسـيتي  اخولـ  هـ  مرحلـة الترشـح و الثا يـة هـ  مرحلـة الاقتراع

ـــ الفقرررة الأولرري : مرحلررة التر رر  ـــة ف ـــيس الجمه هي ـــر إا الترشـــح لمنصــــ هئ   الجنائ
 مجـم ا دسـت هيا خ  شـ ص تتـ فر فيـل الشـروط الت  حددها الدست ه

مــ  الدسـت ه الشــروط  28وهد  فــ   ـص المـادة  أولاً :  ررو  انتخراب رئرريس الجمهوريرة

 ال اجـ ت فرها ف  الترشح لمنصـ هئيس الجمه هية
منها مـا يتعلـق بجنسـية منها ما يتعلق بجنسية اخصلية للمترشح و  رو  متعلقة بالجنسية -2

 اص لل و زوجتل

اشــترط الممســس الدســت ه  اا يتمتــع بالجنســية الجنائريــة  الجنسررية الأيررلية للمتر رر  -أ 

ـــية اجنبيــــة  2اخصــلية فقــ ، و اضــاش فــ  التعــديل الدســـت ه  ـــدم تجنســــل بجنسـ علــــ  عـ

 02- 82وبالتــال  اســتبعاد المتجــنس ، كمــا اوهدهــا المشـــرع فـــ  القـــا  ا العجــ   .

يــــتم التصــريح بالترشــح » ا ــل علـــ  842المتعلـــق بنظـــام الا ت ابـــا  حيـــلأ  صـــل المـــادة

تسجيل م  قبل المترشح ش صيا لده هئيس السلطة المسـتقلة لرئاسة الجمه هية بإيداع طلـ 

 يرفق الطلـ بملف يحت   عل  ال ثائق التالية . « استلام مقابل وصل ا للا ت اب

 شهادة الجنسية الجنائرية اخصلية للمعن  -2
تصريح بالشرش يشـهد بم جبـل المعنــ  ا ــل يتمتــع بالجنســية الجنائريــة اخصــلية  -2

 ...ولـم يسـبق لـل التجنس بجنسية اخرى

لقد النم الممسس الدسـت ه  علـ  المترشـح  أم المتر   إثبات الجنسية الأيلية لأب و -ب 
، حيـلأ  صـل عليهـا  8080إثبا  الجنسية الجنائرية خب و ام المترشـح ، جـات بهـا تعـديل 

مـ  التعديل الدست ه  وسـاه المشـرع فـ  القـا  ا العجـ   علـ  خطـ   2 فقـرة 28المـادة 

 الممســس الدســت ه   لــ  بتقــديم شــهادة الجنســية اخصــلية خب المعنــ  وشــهادة الجنســية خم

                                                             

  1- القانون العضوي 02 -22 المؤرخ في 22 مارس 0202 والمتعلق بنظام الالانتخابات، ج ر. ع 21، سنة 0202 

  2- المادة 71 من التعديل الدستوري 0202.
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وما يلاحـ  اا المجلـس الدسـت ه  لـم يبـد  هايـل فـ  هـذه المسـ لة، حيــلأ إقتصــر . 1المعن 

 . 2الجنسية علـ  تقـديم شـهادة 

ا اا إثبا  الجنسية للنوجة ضروه ،حيلأ يلنم لنوج المترشح ا ات الجنسية للزوجإثب -ج 

، ومنل يستبعد مـ  كا ـل "8 ل  بإضافة عباهة " اخصلية فق  تو ا متمتعة بالجنسية اخصلية

حيــلأ توــ ا ضــم  ، 02-82زوجتل اجنبيـة او متجنسـة ، كمـا اوهدهـا القــا  ا العجــ  

للمترشــح مــ  خــلال تفحصــنا لشــرط الجنسية فـ  التعـديل الدسـت ه  و الملــف المــ دع 

ــ  اول دســت ه واكتفــ   ــنص عليــل ف ــ  ي ــلأ لــم يو ــا  ا العجــ   اصــبح اكثــر تشــددا حي الق

 باشتراطل ف  قا  ا الا ت ابا 

هــذا الشــرط ضــروهة واقعــة علــ  اعتبــاه إا الإســلام ديــ   عتناق الردين اسسرلاميا - 2

ة ،بـل إا الدسـت ه يحمـل هئـيس الجمه هيـة اعبـات لا يقـ م بهــا إلا المســلم ، ويموــ  الدولـ

اعتبـاه هـذا الشـرط كـإفراز طبيعـ  لفطـرة المجتمـع الجنائر  وقـد  ـص علـ  هـذا الشـرط 

وهذا بتقديم تصريح شرف   02- 82.كما اوهدها القا  ا العجـ    8080التعديل الدست ه  

  الإسلام  المعن  ا ل يدي  بالدي  يشهد بم جبل

سـنة ، وقـد حـدد هـذا السـ  إ ًقتـدات  ( 40س  المترشح لقد حدد الدست ه س  اخهبعـي  )  -3

م  التعـديل الدسـت ه  حيـلأ  صـل اا يوـ ا عمـر  28بالسنةالنب يـة ، وبـالع دة إلـ  المادة 

المسالة اخول  بلـ    1 : إل  مسالتي المترشح اهبع ا سـنة كاملـة يـ م الاقتـراع وهنا  شير 

المسالة الثا ية مرتبطة  :2                الس  المطل ب ي م الا ت اب و ليس ي م تقديم الترشح

 ب دواه الا ت ابا  حيلأ 

 . يرتب  س  المترشح بالدوه اخول

ســن ا  10لقد قيد الممسس الدست ه  المترشح الإقامة ف  الجنائـر لمـدة عشــر   سقامةا-4

، وهـذا يعن  عدم إموا ية تقديم الترشـح للمقيمـي  خـاهج الجنائـر ، وكـاا قبـل  3قبـل الترشـح

التعــديل الدســت  ه  لا يلـــنم بالإقامـــة فـــ  الجنائــر ، كمـــا اا القـــا  ا العجـــ   المتعلـــق 

 بنظــام الا ت ابــا  ، الــنم بتقــديم تصـــريح شــرف  يشــهد بم جبهــا المترشــح الإقامـــة دوا

سـن ا  تسـبق الا ت ابـا  وتثبتهـا عـ  طريـق تقديم  20ائر دوا سـ اها مـدة ا قطـاع بـالجن

  بطاقة الا ت ابا
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يهـدش هـذا  تقديم تصري  علني بممتلكرات العقاريرة و المنقولرة داارو الرو ن واار ر  -5  

الشرط إل  إضفات   ع م  الشفافية فيما ي ص ممتلوا  المترشح، داخل الـ ط  و خاهجـل ، 

حاهبـة إسـتغلال النفـ   بقصـد الثـرات و كســ الغيـر المشـروع ، وهــذا قيــد يقــع وهـدفها م

و  1علـ  المترشـح دوا ســ اه ا  لا يمــس زوج المترشــح او ابنــاته او احــد افــراد عائلتــل

 . 2المتعلق بنظام الا ت ابا  عليـل القـا  ا العجـ  هـذا مـا  ـص 

النم المشرع كل مترشح لت ل  منصـ هئيس الجمه هيـة اا الموقف من ثورة نوفمبر   - 6

لمترشــح و ، احــدهما ي ــص ا 2284 ــ فمبر طاا يتعلقــاا بـــالم قف إزات ثـــ هة يســت ف  شــر

 3حالثا   ي ص اب   المترش

 2248هـــذا الشـــرط يتعلـــق بـــالمتر شـــح  الم لـــ د قبـــل  :الشر  المتعلر  بالمتر ر  -أ

وبمقتجــــاه يجـــــ علــــ  مــــ  يتقــــدم لترشــــح إثبــــا  مشـــاهكتل فـــ  ثـــ هة  ــــ فمبر ، 

ويقصــ  الدســت ه كــل مــ  ولــد قبــل هــذا التــاهيي و لــم يقــدم مــا يثبــل مشــاهكتل ، وقــد 

 حنـام و  الـ  لعـدم تســلمل شــهادة المشــاهكة فــ  وقعل حادثة حيلأ هفض ترشيح محف ظ 

ـــلأ كا ــل يشــترط تســليمها اا يوــ ا حاصــل علــ  عجــ ية فــ  جــي  و جبهــة  ـــ هة، حي الث

 التحرير ال طن 

ــا ابــ   المترشــح  2248بعـــد عـــام  الشررر  المتعلرر  بررلبوي المتر رر  -ب  وهــ  اا لا يو  

لهدش منـل منـع مـ  كـاا خب يـل سـل   مت هطي  ، ف  اعمال ضد الث هة إ ا كـاا م لـ د ا وا

 2284معاد  لث هة   فمبر

 إ راءات التر   لرئاسة الجمهورية -ثانياً 

إجــراتا  الترشــح المتعلــق بنظــام الا ت ابــا  ،  02- 82لقــد حــدد القــا  ا العجــ   

الإجــــراتا  ال اجــــ إتباعهــــا للترشــــح لرئاســــة الجمه هيــــة حيــــلأ يـــتم إيــــداع طلـــــ 

ويتجــم  طلـــ اســم المعنــ  و  4التســــجيل لــــدى المجلــــس الدســــت ه  مقابــل تســليم وصــل
 يةت قيعل و مهنتل ويو ا مرف ق بال ثائق التال

 نسخة كاملة من  هادة ميلاد المعني 1 : 

  هادة الجنسية الأيلية:  2  

تصري  بالشرف يشهد بمو ب  المعني ان  يتمتـع بالجنسـية الجزائريـة الأيـلية، ولـم :  3 

 اخرىيسـب  ل  التجنس بجنسية 
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 تصري  بالشرف يشهد بمو ب  المعني ان  يدين اسسلام- 4 . 

 من يحيفة السواب  العدلية للمعني 30مستخرج رقم- 5 . 

 يورة  مسية حديثة للمعنى– 6 . 

  هادة الجنسية الأيلية لزوج المعني- 7 . 

  هادة  بية مسلمة للمعني من  رف أ باء محلفين- 8 . 

 تصري  بالشرف يشهد لزوج المعني بالتمتع بالجنسية الجزائرية فقط- 9 . 

  هادة الجنسية لام المعني- 10 . 

 لأب المعنيا هادة الجنسية الأيلية - 11 . 

 نسخة من بطاقة النااب المعني- 12 . 

تصري  بالشرف يشهد بمو ب  المعنـي علرـى اسقامرـة دوا انقطرـاع برـالجزائر دوا - 13 . 

 سنوات على الأقو التي تسب  مبا رة إيداع تر ح  03 سـواها مدة

 0191منها بالنسبة للمولود بعد هادة تلدية الخدمة الو نية أو اسعفاء - 14 . 

  02-82العجـ    من 350في المادة التوقيعات المنصوص عليها - 15 .

 تصري  علني للمعني بممتلكات  العقارية و المنقولة دااو الو ن و اار   - 16

للمتر ررـحين المولررـدين قبررـو  0159 ررهادة تثبررم المشرراركة فرري ثررـورة أول نررـوفمبر - 17

 0191. ويليـة 

كمرـا يرفرـ ق المتر رـ   01931 هادة تثبم عدم تور  أبوي المتر ر  المولرود بعرـد   18-

 03. 01ملفـ  بتعهد كتابي يتضمن برنامج  الذي يتواف  على ما تضمن  القانوا العضوي /

-82مـ  القـا  ا العجـ    842ويلتنم المترشح إضافة إل  الشر و ط المذك هة فـ  المـادة 

عليهـــا ، حيـــلأ  ـــة مـــ  الت قيعـــا  فـــ  مطب عـــا  هســـمية ومصـــادق،تقـديم قائم 02

 تثبــل هــذه الت قيعــا  مــدى جديــة
 

يي  ، او مـ  ئلمترشح ف  الترشح وتقديم هذه الت قيعا  إما م  طرش منت بي  محليي  او ولا

  2مسجلي  ف  الق ائم الا ت ابية طرش  اخبي  

ت قيـع فـرد  خعجـات 000يقـدم قائمـة تتوـ ا مـ   المجالس المنتخبةتوقيعات أعضاء  -1 

 88برلما يـة، علـ  اخقـل م زعـة علـ   2منت بـي  فـ  مجــالس شــعبية بلديــة او ولائيــة او 

 ولاية

 ويقـدم المترشـح سـت ا  توقيعات الناابين المسجلين في القوائم الانتخابية- 2 .

       00000فالـ

علـ  اخقــل، و خيــرا فعــل  3ولايــة 88فــرد  علــ  اخقــل ويجـــ إا تجمــع فــ  )ت قيـع 

 ، يــلأ كــاا يتطلـــ جمـع 084 - 28المشـرع حيـلأ كا ـل فــ  قــا  ا الا ت ابــا  الســابق 

 وتـدوا هـذه الت قيعـا  فـ  مطبـ ع فـرد  . ولايـة علـ  اخقـل 88ت قيـع فـرد  فـ   88000
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وتجده الإشـاهة ا ـل لا ي يحـق خ   اخــ اا يمـنح ت قيعـل  . مصادق عليل لدى ضاب  عم م 

خكثر مـ  مرشـح واحـد، والا اعتبـر ت قيعـل لاغيـا، ويعـرم مـا ح الإمجـات إلـ  العق بـا  

وما يم  إ ا ستنتاجل م  جمـع الت قيعـا  هـ  الت كـد علـ  اهتوـاز  . 1المنص ص عليها قا   ا

 ل علــ  اصــ ا  النــاخبي ، والتقليــل مــ  المترشح عل  ق اعد شـعبية تجــم  لــل الحصــ

ـــ  الطــابع الجهــ   ـــدة علـ ـــ طن ، مبتع ـــا الطـــابع ال ـــف  الترشـــيحا  و إعطائه ويـــ دع مل

الترشـح لــدى المجلــس الدســت ه  مقابــل وصــل يســلم للمترشــح، حيــلأ يتــ ل  المجلــس 

ى تــ افر الشــروط المطل بــة الدســت ه  الفصــل فــ  مــدى صــحة الملــف المقــدم ومــد

وعنـد إثبـا  صـحة الترشـيحا  فـ  المجلـس الدسـت ه   فــ  الترشــح لرئاســة الجمه هية

 . ت ضـع قائمـة المترشـحي  ويبلغهـا للسـلطا  المعنية و تنشر ف  الجريدة الرسمية

 مرحلة الاقتراع : الفقرة الثانية

المتجـم   ظـام  02- 82والقا  ا العجـ    8080تجم  التعديل الدست ه  اخخير 

الا ت ابا ، الق اعد والمبـادئ لتنظـيم الاقتـراع لا ت ـاب هئـيس الجمه هيـة، طبقـا لمـا جـات 

مـــ  الدســـت ه التــ  اشــترطل للفــ ز بالا ت ابــا  ،بالحصــ ل علــ  اخغلبيــة  28فـــ  المـــادة 

 . المطلقة م  اص ا  الناخبي  المعبر عنهم

قرروق الأساسررية لننسرراا و المرروا ن ، واعمررو برردوا هرروادة مررن ا ررو تطررور الشررعب و والح

 ازدهـاره و أسعى بكو قواي في سبيو تحقي  المثو العليا للعدالة و الحرية والسلم في العالم

  والله على ما أقول  هيد.

اكثـــر منهـــا هـــ  مـــادة تقنيـــة 3والمـــادة التـــ  تتجـــم  اليمـــي  الدســـت هية المـــذك هة اعـــلاه

ومـا يموـ  القـ ل عـ   .قا   يــة، ك  هــا تحـدد طريقـة وكيفيـة اسـتلامل لمهامـل فـ  حفـل عـام 

اليمي  الدست ه  ما ه  إلا قيد معن   الغاية منل تقييـد هئـيس الجمه هيـة، بمـا تعهـد بـل عـ  

 .طريق إيما ل ب الدي  ومحاكاة شرفل وضميره 

 

مــنح الدســاتير الجنائريــة صـــلاحيا   :العاديرةالفقررة الأولري : الصرلاحيات فري الظررروف 

واسـعة فـ  وقــل الســلم و عليــل ســنتناول صــلاحياتل فــ  التعيــي  اولاً ثــم صـلاحياتل فـ  

 التنظيم ثا ياً، وف  اخخير صلاحياتل ف  التشريع ب وامر

 أولاً : التعيين

ل الدســت ه فقــد  صـــل لــرئيس الجمه هيــة ســلطا  واســعة فــ  مجــال التعيــي ، التــ  منحهــا لــ

 يعي  هئيس الجمه هية ف  ال ظائف والمهام الآتية«  8080م  الدست ه  28المـادة 

 الوظائف و المهام المنصوص عليها في الدستور - 1

 الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة - 2
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 التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء - 3

 الرئيس الأول للمحكمة العليا - 4

 ئيس مجلس الدولةر - 5

 الأمين العام للحكومة - 6

 محافظ بنك الجزائر - 7

 القضاة - 8

 مسؤول . أ هزة الأمن - 9

 الولاة -10 

 الأعضاء المسيرين لسلطات الضبط -00

ومـــا  ...ويعـي  هئـيس الجمه هيـة سـفرات الجمه هيـة و المبعـ ثي  فــ ق العـادة إلـ  ال ـاهج 

يعـي  الـرئيس اخول للمحومـة العليـا، وهـ  مـا يتنـاف     اا هئـيس الجمه هيـة اصـبحيلاحـ

مــع اســـتقلالية الســـلطة القجـــائية و الفصـــل بـــي  الســلطا .بعـــدما كـــاا يتـــدخل فـــ  

 .تعيــي  هئــيس مجلــس الدولــة والقجاة

 ثانياً : التنظيم

ـة و الـ زير اخول و بـذال  تعـاظم لقـد اسـند سـلطة التنظـيم إلـ  كـل مـ  هئـيس الجمه هي 

و اصبحل  ا  اختصاص غير مقيد  1دوه السـلطة التنفيذية و تقلص دوه السلطة التشريعية

دست هيا تت ل  مهمة التنظيم بمفه مل العام المتمثل فـ  تنفيـذ القـ ا ي   .إلا بما حدد ه القا  ا

ا ادى إل  ا قلاب القاعدة القائلـة بـاا و التشـريع فـ  المجـالا  الغيـر م صصة للقا  ا، مم

، وحلل محلهـا قاعـدة  2اخصـل العـام هـ  إطـلاق سـلطة البرلمـاا دوا تقييدها دوا استثنات

  .3ه  الاستثنات برلمـاا هـ  القاعـدة و إطلاقهـاعوسية مفادها اا تقييد سلطة ال

 ثالثاً : التشريع بلوامر .

لـــرئيس الجمه هيـــة اا يشـــرع بـــ وامر فـــ  مســـائل »  مـــ  الدســـت ه 248 صـــل المـــادة 

 يــة، بعــد عاجلـة، فـ  حالــة شــغ ه المجلــس الشــعب  الــ طن  او خــلال العطــل البرلما

 ، ومنــل فالتشريع ب وامر ف  الحالا  التالية« ها  مجلــس الدولــة 

 ف  المسائل العاجلة– 1 : 

 ال طن شغ ه المجلس الشعب  - 2 . 

 خلال العطل البرلما ية- 3 . 

  4( ي م م  تاهيي إيداعل88عدم صدوه قا  ا المالية خلال خمسة و سبع ا ) 4–

                                                             

  .022- 020السعيد بو شعير، النظام السياسي الجزائري، الطبعة الثانية، دار الهدى، عين مليلة .د ، س.ن، ص ص  -1 

 . 222- 222ص ص  ،0222مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية، الطبعة الألأولى، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  -2 
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 وامر فــ  الحــالا  الثلاثــة وقـد وضـع الممسـس قيـد علـ  هئـيس الجمه هيــة للتشــريع بــ

مـ   248وبتحليـل  ـص المـادة . (اخولـ  ب خذ ها  مجلس الدولة باعتباهه هيئة استشاهية3)

الدسـت ه  لاحـ  اتسـاع صـلاحيا  هئـيس الجمه هيــة فــ  التشــريع بـ وامر فـ  المجـالا  

" حيــلأ ســلطة تشــريع م ازيــة  المسـائو المسرـتعجلةالم صصـة للقـا  ا تحـل  هيعـة " 

  التعــديل الدســت ه . مــ 242و  240للبرلمــاا فــ  المجــالا  المــذك هة فــ  المــادتي  

أو اررررـلال العطررررـو » ... مـــــ  الدســـــت ه  248وبملاحظــــــة الفقــــــرة اخولـــــ  مـــــ  المـــــادة

 مـع اا البرلمـاا يجتمـع فـ ... « البرلمانيـة

، حيـلأ للبرلمـاا عطلـة واحـدة  1اشـهر علـ  اخقـل 20دوهة عاديـة واحـدة كـل سـنة مـدتها 

 يـ م عل  اخكثر 00تمتـد إلـ  

  

 و تجده الإشاهة اا هنال  صلاحيا  اخرى .

 2إصداه الق ا ي  - 

  . هئاسة مجلس ال زهات -

 . يت ل  مسمولية الدفاع ال طن  -

 3مماهسة السلطة السامية - 

  . تبدالهاإصداه العف  وحق ت فيض العق با  او اس : وتتمثل ف   •  
 4هئاسة المجلس اخعل  للقجات • 

 5حل المجلس الشعب  ال طن     • 

 6تعديل الدست ه    •  
 7حق إجرات مداولة ثا ية   • 

ــيس  الفقرررة الثانية:الصررلاحيات فرري الظررروف الةيررر عاديررة   ــة الجــروهة يتمتــع هئ ــ  حال ف

 الجمه هية بصلاحيا  استثنائية تتمثل ف :

 الطوارئحالة أولاً :  

                                                             

 .،0202التعديل الدستوري من  242و242المادة  -1 

 221مولود ديدان، المرجع السابق، ص  -2 

 

  4.المادة 21 من التعديل الدستوري 0202،

  5.- المادة 27 من التعديل الدستوري 0202،

  6- مولود ديدان، المرجع نفسه، ص ص 421 -423.
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اكــــد الممســــس الدســــت ه  اا هــــذه المماهســة  جــــد مصــــدهها هــــ  فر ســــا، وا شــــ   

بســبـ الحــرب التحريرية، وكاا الغرم منها ه  م اجهة اخوضـاع السـائدة فـ  الجنائـر، 

وهـذا بت سـيع صـلاحيا  الشـرطة فـ  مجــال اخمــ  ، وبالتــال  تقييـــد الحريـــا  العامــة 

الغــرم منــل ضــماا اخمــ  العـــام  مســام خطيـر بالنظــام العــام و  فــ  حالـةُ  و الــ

 8080الدست ه  مــ  التعــديل  28وقــد  ــص عليهــا الممســس الدســت ه  فــ  المــادة  .

 ثانياً : حالة الحصار

حلــة التـ  تســبق إا حالـة الحصـاه مصــدهها ايجـا فر ســ  إلا ا هـا ضــروهية باعتباههـا المر

 8080مــ  التعــديل الدست ه   28، حيلأ  صل المـادة  1المرحلة الاستثنائية

يقـره هئـيس الجمه هيــة إ ا دعــل الجــروهة الملحــة حالــة الطـ اهئ او الحصــاه لمــدة  

ـــيس مجلـــس اخمـــة و هئــيس  ـــس اخعلـــ  لـمـــ  واستشـــاهة هئ معينـــة بعـــد اجتمـــاع المجل

المجلـس الشــعب  الــ طن  و الـ زير اخول، و هئــيس المجلــس الدسـت ه  ويت ــذ كــل التــدابير 

مــــ   وباســـتقرات مــــ  الـــنص الدســـت ه  اا هئـــيس الجمه هيــــة قـــد اخ اســتتباباللازمــة 

وسـع استشـاهاتل بإضـــافة مشــ هة هئــيس المجلــس الشــعب  الــ طن ، بعــد اا كــاا غيــر 

وقيد هئيس  ئفيمـا ي ص حالة الحصاه و الط اه معنـ  بالمشـ هة، فـ  التعـديلا  السـابقة،

 . 2ه والط اهئ بم افقة البرلماا بغرفتيلالجمه هية بتمديد حالة الحصا

 ثالثاً : الحالة الاستثنائية

يقــره هئــيس الجمه هيــة الحالــة الاســتثنائية » ... 8080 مـ  الدســت ه 22 صـل المـادة  

وقـــد تمـــل  « .إ ا كا ـل الـبلاد مهـددة ب طـر داهـم ي شـ  اا يصـيـ ممسسـاتها الدسـت هية

الجمه هيـــة لــــل الحـــق فــــ  التشـــريع بــــ وامر اثنـــات العمــــل  الإشـــاهة إلـــ  اا هئــــيس

ولـم يتجـم   ـص المـادة ا  قيـ د ب صـ ص سـلطا  الـرئيس  . بنظــام الحالــة الاستثنائية

فـ  هـذه الحالـة ب صـ ص مـدة إعمالها او الإجراتا  الت  تت ـذ فـ  ظلهـا و مـداها، ماعـدا 

مع بعض الممسسا  الدســـت هية عنـــد إعلا هـــا، والـــنص مـــ   تقييده ببعض الاستشاها 

الإعـلاا، وعلـ   الحالــة يــتم بــنفس إجــراتا جهــة اخــرى علــ  اا قــراه إ هــات هــذه 

 . 3ضروهة اجتماع البرلماا وج با اثر إعلا ها دوا تحديد لدوهه بشول واضح

 لة الحربرابعاً : حا

رب الحالـــة الحاســـمة و اخشـــد و اخخطـــر مـــ  الحالـــة الاســـتثنائية، وتعتبـــر حالـــة الحـــ 

بالدسـت ه مـدة حالـة الحـرب ويتـ ل  فيهـا هئيس الجمه هية جميع السلطا  وي قـف العمـل 

 8080مــ  التعــديل الدست ه   200د  صـل المـادة فقـ

يعلـ  هئـيس الجمه هيـة الحـرب.  إ ا وقـع عـدواا فعلـ  علـ  الـبلاد او ي شـ  اا يقـع ... 

يوقـف العمـو بالدسـتور مـدة الحـرب، ويتـولى »... مـ  الدسـت ه" 202، و صـل المـادة « 

                                                             
1  
 2 

  3- المادة 222 و222من التعديل الدستوري 0202،
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كمــا اا عهــدة هئــيس الجمه هيــة تمــدد وج بــا إ ا  « رئرـيس الجمهوريررـة  ميررـع السررلطا ت

 . 1هذه اخخيرة ا تهل خلال مدة الحرب، و ال  إلـ  غايـة  هايـة

 

وقــد خــ ل الدســت ه لــرئيس الجمه هيـــة بت قيـــع اتفاقيـــة الهد ـــة ومعاهـــدة الســـلم، ويعـــرم 

فـــ ها ب بعـــد تلقـــ  ها  المجلـــس الدســـت ه  ب علـــ  غرفتـــ  البرلمـــاا لت افـــق عليـــل 

 صـراحة، وهـ  مـا يجعـل سـلطة ا تهـات الحرب معق دة لرئيس و البرلماا بغرفتيل

 

 نة الوزير الأول في السلطة التنفيذيةالمطلب الثاني : مكا

ثنائيـة السـلطة التنفيذيـة حيـلأ الغــل و ظيفــة  8002لقـد الغـل المراجعـة الدسـت هية لسـنة 

هئــــيس الحو مــــة، وجعلــــل الحو مــــة مملفــــة مــــ  اعجــــات مــــرتبطي  مباشــــرة بــــرئيس 

الحو مة ويسهر عل  تنفيذ  يراسها وزير اول ينسق عمل لجمه هيـة و مسـم و لي  امامـل وا

يقـ د  203فـ  المـادة   8080 كمـا تجــم  التعــديل الدســت ه  . 2بر امج هئيس الجمه هية

 الحو مة وزير اول ف  حال اسفر  الا ت ابا  التشريعية عل  الاغلبية الرئاسية .

 كما يق د هئيس حو مة ف  حال اسفر  الا ت ابا  ع  اغلبية برلما ية .

 الأول: إ رتبا  تعين الوزير الأول ب رئيس الجمهوريةالفرع 

 8002لـم يغيـر التعـديل الدسـت ه  فـ  منصــ الـ زير اخول بعـد العـ دة بـل فـ  تعــديل  
ــــيس  ــــا. ويملـــــ  هئـ ــــة، وت كيـــــد علـــــ  احاديتهـ ــــة الســـــلطة التنفيذيـ ،حيــــلأ ا هـــــ  ثنائيـ

ـــاهة اخغل ـــد استشـ ـــة تعـــي  الـــ زير اخول بم جــــ مرســـ م الجمه هيــــة بعـ بيــــة البرلما ي

، و إعمـالاً لقاعـدة تـ از  اخشـوال، و بمـا اا هئـيس الجمه هية ه  م  يمل  حق  3هئاسـ 
التعي  فهـ  يملـ  حـق العـنل، وعليـل سـنتناول تعيـي  الــ زير اخول فــ  الفقــر ة اخولـ  ، 

  . ا يةوا  هات  المهام ف  الفقرة الث

 الفقرة الأولي : تعيين الوزير الأول

لم يجع الممسس الدست ه  شروط تقييــد هئــيس الجمه هيــة فــ  تعيــي   8020قبل تعديل 

 الـ زير اخول. ومــع التعــديل اخخيــر اشــترط تعيــي  الــ زير اخول باستشــاهة اخغلبيـــة
ـــة ـــات هــــذا لاعتبــاها  المصــلحة العامــة و المحافظــة علــ  اســتقراه  4البرلما يـ ، وقــــد جـ

الممسسا  الدست هية التـ  تقجـ  ضـروهة  لـ  وهـ  اخمر الذ  م  ش  ل اا يسهل العمل 

كمــا جــات  لتقييــد هئــيس الجمه هيـــة باخغلبيـــة  . و يقلل الت تر بي  اخجهنة والسلطا 
                                                             

  1- مولود ديدان، المرجع نفسه، ص ص 421 -423. 

  2المادة 222 من التعديل الدستوري 0202،

  3- نسرين ترفاس، الوزير الألأول في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجيستر، إشراف قصير مزياني فريدة، جامعة باتنة، كلية الحقوق ، ص23 

  4- المادة 222 التعديل الدستوري 0202. 



 الجزائري النظام الدستوري ذية في ي:    العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفمذكــــــــــــرة

13 
 

بيــل ســلطتل التقديريــة، ففــ  هــذا ال ص ص دعتل احيا ا كثيرة إلـ  تعيـي  البرلما يــة وتو

و ظرا خهمية منصـ ال زير اخول و م قعل  . وزير اول لا يحج  بت ييد اخغلبية البرلما ية

فـ  الســلطة التنفيذيــة فــاا الممســس الدســـت ه  جعلـــل مــ  الاختصاصــا  الحصــرية التــ  لا 
وللـــ زير اخول مســـمولية مندوجـــة  . 1اا يف م غيره للقيام بهـايح ز هئيس الجمه هية 

امــام كــل مــ  هئــيس الجمه هيـــة و هئـــيس المجلـــس الشـــعب  الـ طن  و جــ اا ينـال 

ثقة هئيس الجمه هية الذ  يملـ  سـلطة تعينـل بعـد استشـاهة اخغلبيــة البرلما يـة.كمــا يجــ 
ب  الـ طن  الـذ  يموـ  هفـض التصـ يل علــ  م طــ  الحو مــة اا ينال ثقة المجلـس الشـع

 إزات سـحـ الثقة منها ع  طريق ملتمس الرقابة

 الفقرة الثانية :

 إنهاء مهام الوزير الأول 
إا قـــراه إ هـــات مهـــام الـــ زير اخول يعـــد قـــراها سياســـياً بالدهجـــة اخولـــ  اعتمـــادا علـــ  

ســت ه و لا ي جــع خ  شــرط او إجــراتا  ومــ  خــلال الصـلاحيا  التـ  منحهـا لــل الد
أولاً :  . 2دهاسـتنا لمـ اد التعـديل الدسـت هييمو  اا  ستنتج حالتي  لإ هات مهام الـ زير اخول

  الاستقالة
  : ت خذ استقالة ال زير اخول شولي  لاستقالة هما

 الاستقالة الو وبية - 1

ويقصد بها الاستقالة الت  يو ا مبناهـا تطبيـق احوـام الدسـت ه والتـ  يت جــ فيهـا الـ زير  

 : اخول تقديم استقالة حو متل و ال  حسـ اخوضاع التالية

الاســــتقالة بســــبـ عــــدم م افقــــة البرلمــــاا علــــ  م طــــ  عمــــل الحو مــــة، حيــــلأ  - 

ن  الثقــة علــ  الحو مــة، فيتعــي  علــ  الـــ زير اخول تقـــديم يحجـــــ المجلــــس الشــعب  الــ ط

 .3اسـتقالتل وهـذا مـا  ـص عليـل الدست ه

 

الاســتقالة بســبـ ملــتمس الرقابــة، إ ا صــ    ــ اب المجلــس الشــعب  الــ طن   -

يس بملــتمس الرقابــة ب غلبية ثلث  الن اب يقدم ال زير اخول و حو متـل اسـتقالتها لـرئ

   4الجمه هية

الاستقالة عقـ الا ت ابا  التشريعية . وهـ   ـ ع مـ  الاســتقالة اللبقــة حيــلأ يعطــ   -

  الـ زير اخول حرية لتشويل حو مة جديدة

حــد اعجــات الحو مــة   الترشـح لرئاســة الجمه هيــة، إ  يترتـــ علــ   الــ  تعيينـ  -

لمماهسـة وظيفـة ال زير اخول م  طرش هئيس الدولة، طبقـا للدسـت ه، التـ  تقجـ  

ب ا يسـتقيل الـ زير اخولُ  وج بـا إ ا ترشـح لرئاسـة الجمه هيـة، ويمـاهم حينئذاحـد 

 اعجات الحو مة الذ  يعينل هئيس الدولة
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 لاستقالة - 2 

الإهاديــة و تــتم هــذه الاســتقالة بمحــض إهادة الــ زير اخول فقــد تحـــدن إ ا مـــا كـــاا هنـــا   

ظـروش او مشـاكل يصـعـ معهـا الــ زير اخول م اصــلة تنفيــذ م طــ  عملــل، إمــا خ ــل 

اصـــبح لا يمثـــل اخغلبيـــة البرلما يـــة، او اصــبحل لا ُ ي افــق علــ  مشـــاهيع القـــ ا ي  التـــ  

بهـا او هفـض مـنح اعتمــادا  ماليــة. و إمــا خا هئيسـا لا تتماشـ  مـع م طـ  عمــل  يبـاده

الـ زير اخول او، إ ا تعـرم لجـغ طا  او ا تقـادا  ً الجمه هية يصده اوامر شـديدة مـ  

طــرش الــرا  العــام او مــ  طــرش هئــيس الجمه هيــة. حيــلأ عرفــل حو مــة بــ  بيتــ ه هــذه 

عبـد العنيـن ب تفليقـة ا تقـادا  لـرئيس الحو مــة و اعتبــره  ال ضـعية، حيـلأ وجـل الـرئيس

ـــة دوا  ـــيس الجمه هي ـــامج هئ ـــذ بر  ـــ  تنفي ــــف بالســـهر عل ــــر مول مجــــرد ســــورتير او وزي

صلاحيا  و غيرها م  الاختنالا  لدوه هئـيس الحو مـة، والتـ  اثــر  علــ  هيئتــل امــام 

فقد قدم بـ   2220مـ  دسـت ه 20ـتناد للمـادة الـرا  العـام، بـل حتـ  امـام حو متـل، وبالاس

بيت ه استقالتل الإهادية حيلأ ضم  هفجل ال اضـح لرييتـل لـرئيس الجمه هيــة فيمــا يتعلــق 

 مهامـل و صلاحياتل، وصع بة مماهسة مهامل الدست هية

 

 ثانياً : اسقالة

ـــة الـــ زير اخول بمرســـ   ـــرئيس الجمه هيـــة إقال م هئاســـ  إعمـــالا لقـــد خـــ ل الدســـت ه ل

لقاعـدة تـ از  اخشـوال، وعوــس التعــي  حيــلأ تستشــير اخغلبيــة البرلما يــة فــإا الإقالــة 

، و الإقالـة فـ  النظام الجنائر  جات  بشول و اضـح و صـر يـح عوـس  1سـلطة مطلقـة لـل

ـلطة تقديريـة و فإ هـات مهـام الـ زير اخول س .( النظام الفر س  الت  جات  مستترة ) مبطنة

فقـرة ال امسـة مــ   22مطلقـة لـرئيس الجمه هيـة فـ  مقابـل التعيـي  حيـلأ تقجـ  المـادة 

التعــديل اخخيــر علــ  اا هئــيس الجمه هيـــة يعــي  الــ زير اول بعــد استشـــاهة اخغلبيــــة 

ـــام الــــ زير اخول يــــدخل ـــات مهـ فــــ  صــــميم وهنــا   البرلما يــــة و ينهــــ  مهامــــل، فإ هـ

حالتي  لإ هات المهام اثاه  جدل كبير و يتعلق اخمر بإ هات مهام كل م  قاصد  مربـام فــ  

 وكـاا . ب تفليقة عهـد الرئيس الشا ل  ب  جديد، وعل  ب  فليس ف  عهد الرئيس عبد العنين

ت هية ، قـــراه عـــنل هئـــيس الحو مـــة علـــ  بـــ  فلـــيس قـــد عصـــف بوـــل اخعـــراش الدســـ

 . خاصـة تلـ  التـ  تقج  ب ا يو ا هئيس الحو مة م  اخغلبية البرلما ية

 ثالثاً : الوفاة

وهنا  حالة لم يتعرم لهـا الدسـت ه كمـا ا هـا لـم تحـدن مـ  قبـل، ولوـ  بداهـة إ ا تــ ف   

ول بسـبـ الـ زير اخول فاا هئيس الجمه هية يصده مرس ما هئاسيا بإ هات مهام ال زير اخ

كمــــا اا  هايـــة الــــ زير اخول ليســـل مرتبطــــة بمهـــام هئــــيس الجمه هيـــة فقــــد  ال فـاة

 الجمه هية وتبق  الحو مة تمد  عملها  تنتهــ  مهــام هئــيس
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 الفرع الثاني : يلاحيات الوزير الأول

وقـــد اتســـعل هـــذه يمـــاهم الـــ زير اخول مجم عـــة مـــ  المهـــام اســـتمدها مـــ  الدســـت ه 

  الحريــة لا ســيما لدسـت ه ، واصـبح يتمتـع بنــ ع مـالصـلاحيا    عـا مـا بعـد التعـديل ا

واقفـة علـ  شـرط م افقـة هئـيس  8020، حيـلأ كاا قبل التعـديل  1ت قيـع المراسـيم التنفيذيـة

ـــ ، والصــ . الجمه هيــة ـــرة اخول ـــ  الفق ــل ســنتناول صــلاحياتل السياســـية ف ـلاحيا  وعلي

 التنفيذيـة فـ  الفقـرة الثا يـة، والصلاحيا  استشاهية ف  الفقرة الثالثة

تعتبـر الصـلاحيا  السياسـية للـ زير اخول مـ  اكثـر  الفقرة الأولري : الصرلاحيات السياسرية

 الصلاحيا  جسامة لما لها م  خطـ هة وعليـل سـنتناول ما يل :

 أولاً : تنفيذ وتنسي  عمو الحكومة

طرحــل إشـوالية حـ ل ا  البر ــامجي  اولـ  بـالتطبيق او هــ   8002التعـديل الدسـت ه قبـل  

بر امج هئيس الجمه هية المنت ـ م  طرش الشـعـ علـ  اسـام هـذا البر ـامج ام بر ـامج 

،واصبح بر امج  8002هئـيس الحو مـة المعـي و مما دفع هئيس الجمه هية بتعديل دست ه 

مــ  دســت ه  8و3فقــرة  82ولوـ  علــ  خــلاش المــادة  . طبقهئيس الجمه هية ه  الذ  ي

ـــديل 2220 ـــد التع ـــ   8002بع ــنص عل ـــ  كا ـــل ت ــامج هئــيس »الت ــ زير اخول بر  ينفــذ ال

الجمه هيــة و ينســق مــ  اجــل  الــ  عمـــل الحو مـــة، يجـــب  الـــ زير اخول م طـــ  عملـــل 

التـ  تـنص علـ  2080مـ  تعـديل  200فالمـادة  « لتنفيـذه و يعرضـل فـ  مجلـس الـ زهات 

عمـرـو ر  ينس  الوزير الأول عمو الحكومة، تعد الحكومة مخطط عملها و تعرضر  فرـي"» 

 ئــيس الجمهورية دوا قيد أو  ر  قانوني كلما رأى ضرورة ذالك

فمـ  خلالهـا فـال زير اخول اصـبح يشــاه  فــ  إعــداد م طــ  عمــل  ،«مجلس الــوزراء

ــذ لبر ــامج هئــيس الجمه هيــة وضــب   ــل بعــد اا كــاا مجــرد منف الحو مـــة، ويعتبـــر موســبا ل

  2لتجسيد بر امج هئيس الجمه هية عل  اهم ال اقع لهـا و تحديـد الآليـا  الوفيلـةم ط  عم

 ثانيا: ر ئاسة ا تماعات الحكومة

، بعـد اا الغاهـا  3جلـس الحو مـة برئاسـة الـ زير اخول،م 8020لقد اعاد التعديل الدست ه  

،حيـلأ كــاا لا يموــ  للــ زير اخول الاجتمــاع بالحو مــة إلا بتفــ يض مــ   8002تعـديلُ  

ـــادة  ـــص المـ ـــ   ـ ـــ  علـ ـــة ، ومـــا يلاحـ ـــيس الجمه هي ـــرة  200هئ ـــس  8فقـ ـــ دة مجلـ بعـ

  برئاســة الــ زير اخول علــ الحو مــة 

 

 ثالثا : توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة

يتـ ل  الـ زير اخول ت زيـع الصـلاحيا  بـي  اعجـات الحو مـة ماعـدا وزاهتـ  الـدفاع و  

الشـــموا ال اهجيــــة اللتــــاا ت جــــعاا لاختصــــاص هئــــيس الجمه هيــــة طبقــــا للــــنص 
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الدســت ه  ، إمــا تعيــي  اعجــات الحو مة فه  يدخل ضـم  الاختصاصـا  الحصـرية مـع 

زير اخول، والجـدير بالـذكر اا الآثـاه المترتبـة علـ  سـلطة الـ زير اخول فـ  استشاهة الـ 

ت زيـع الصـلاحيا  بـي  اعجـات الحو مــة تتمثــل اساســا فــ  التنســيق للنشـاطا  المتعلقـة 

بالقطاعا  الحو مية و تلقيل تقـاهير ي ميـة و دوهيـل عنهـا، كمــا يموــ  مــ   احيــة اخــرى 

 1ال لافا  الت  يمو  اا تنش  بي  اعجات الحو مة اثنات مماهستهم لمهامهم ممهل لحل

 

 الفقرة الثانية:يلاحيات تنفيذية

شـــاه  الـــ زير اخول هئـــيس الجمه هيـــة فـــ  التنظـــيم عـــ  طريـــق المراســـيم التنفيذيـــة و 

 التعيـي  فـ  ال ظـائف العليا و غيرها

 ذيةأولا : التوقيع على المراسيم التنفي

ويســتنتج « ي قــع المراســيم التنفيذيــة » علــ  اا الــ زير اخول  4فقــرة  22 صل المـادة  

مـ  هــذا الـــنص اا الـــ زير اخول لـــم يعـــد فـــ  حاجـــة لم افقـــة هئـــيس الجمه هيـــة، 

يذيـة، كمــا كــاا قبــل التعــديل الدســت ه  اخخيـر، ا  اصـبحل مراسـيمل تحـ ز القـ ة التنف

  : وتندهج ضم  المراسيم التنفيذية

  . المراسيم المتعلقة بتنفيذ الق ا ي  و التنظيما  -2

ـــة للـــــ زاها  و المصـــــالح  -8 ـــيم المصـــــالح المركنيــ ـــة بتنظــ ـــيم المتعلقــ المراســ

  . الإداهيـــة فـــ  ال لايا 

  . المراسيم المتعلقة بالتعيي  ف  ال ظائف العليا -3

 المتعلقة بتحديد اختصاصا  الحو مة المراسيم -4

 

  ثانيا : التعيين في الوظائف العليا

 

يتمتع الـ زير اخول فـ  إطـاه مماهسـة اختصاصـاتل المقـرهة دسـت ها بحـق تعـي  طائفـة مـ  

م ظف  الدول المصنفة م  فئة ال ظائف العليا ف  البلاد، غير اا الممسس الدست ه  وضـع 

ـل فــ  عــدم إموا يــة التعــي  فــ  بعـــض ال ظـــائف الســـامية قيـ د علـ  هـذا الحـق تتمثـ

التــ  تــدخل ضــم  اختصاصــا  هئـــيس الجمه هيـــة طبقـــا لمـــاه  منصـــ ص عليـــل 

ــــيس  204المـــادة فـــــ   ــــا  هئــ ــــداخل اختصاصــ ــــة تـ ــــا لإموا يـ ــــت ه. وتفاديـ ــــ  الدسـ مـ

ـــ زير اخول  ـــة و الــ ـــد الجمه هيــ ـــة فقــ ـــائف المد يــ ـــ  ال ظــ ـــي  فــ ـــال التعــ ـــ  مجــ فــ

مجم عـة مـ  ال ظـائف المد يــة ت جــع للتعــي  فيهــا بم جـــ  840 22حـــدد المرسـ م /

مرسـ م تنفيـذ  صـاده عـ  الـ زير اخول و كيفيـا   الـ ، فجـلا عمـا سـبق فــإا التعــي  
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الـ زير اخول محو م بالحصـ ل علـ  الم افقـة المسـبقة مـ  فـ  ال ظـائف العليـا مـ  جا ــ 

 .هئيس الجمه هية

 ثالثا : يسهر على حسن اسدارة العمومية  

و يتـــ ل  الـــ زير اخول إصــــداه  228لمـــادة ايســتمد الــ زير اخول هــذه الصــلاحية مــــ   

لح ال اهجية المراسيم التنفيذية المتعلقة بتنظيم الإداهة المركنية لل زاها ، وكذا تنظيم المصا

وم   1يعرش بالمديريا  التنفيذية، كما يت ل  تنظيم مصالح ال زاهة اخول  للـ زاها  او مـا

داه التعليمـا  بمـا يجـم ا حســ  ادات ثم يع د لل زير اخول امر تنظيم جهاز الإداهة و إصـ

 . العمل الإداه  ف  شت  القطاعا 

 

 رابعاً : المبادرة بتشريع القوانين

يحتـاج الـ زير اخول مـ  اجـل تنفيـذ و تنسـيق م طـ  عملـل إلــ   صــ ص تشــريعية لــذا 

لمناقشـتها و يسـتمد هـذا منحـل الدست ه سلطة المبادهة بمشاهيع الق ا ي  و تقـديمها للبرلمـاا 

لوــل مـــ  الـــ زير اخول و النـــ اب و » مـ  الدسـت ه التـ  تقجـ  200الحـق مـ  المـادة

ومــا يموــ  تبيا ــل مــ   ــص المــادة « اعجــات مجلــس اخمــة الحــق المبــادهة بــالق ا ي  

الق ا ي  بشـرط اا توـ ا فــ  هـ  ا ـل اصـبح خعجـات مجلـس اخمـة حـق المبـادهة بـ 200

»  ائبــا مــ  مجلــس اخمــة ،  80او عشــروا ... « الدست ه ف  المسـائل المنصـ ص عليهـا

ـــافس  ـــا وضــــع المنـ ـــدة تجعلهـ ـــازا  عديـ ـــع بامتيـ ـــ  زيــر اخول تتمتـ كمـــا اا مبـــادها  ال

ـــلها  ـــذا خا اصـ ـــعيفة، وهـ ـــ ا ي  الجـ ـــا  القـ ـــ  القــــ   لاقتراحـ حوـ م .بالإضـــاش ة إل

فـــإ ا الـــ زير اخول يمـــاهم صـــلاحيا   200 الصـــلاحيا  المبينـــة اعـــلاه ضـــم  المـــادة

 . اخرى بم جـ م اد متفرقة

 

   . 2تقديم م ط  عمل الحو مة إل  المجلس الشعب  ال طن  -1

، وج بـاً إلـ  مجلـس اخمـة  3تقديم بياا السياسة العامة إلـ  المجلـس الشـعب  الـ طن  -2   

  . اختياهيـا، كما يمو  اا يطلـ التص يل بالثقة م  المجلس الشعب  ال طن 

 

  الفقرة الثالثة : يلاحيات استشارية

يتلقـ  الـ زير الاستشـاهة مـ  جا ــ هئـيس الجمه هيـة فـ  الحـالا  التـ  بينهـا الدســت ه 

 . باستشاهتها قبل التقرير فهـ  مـ  الجها  الت  يلنم الدست ه

 أولا : حالة الطوارئ

                                                             

  1- المادة 220 من التعديل الدستوري 0202 

  2- المادة 221 من التعديل الدستوري 0202 

  3- المادة 222 من التعديل الدستوري 0202.
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ــادة   ــ   28الم يقرررر رئرريس الجمهوريررة إذا دعررم الضرررورة الملحررـة، حالررـة » فقــرة اخول

بعد ا تماع المجلس الأعلـى للأمـن و استشـارة رئرـيس  الطـوارئ أو الحصار ، لمدة معينة

و تومـــ  حومـــة ..« الررـوزير الأول.مجلررـس الأمررـة و رئررـيس المجلررـس الشررـعبي الررـو ني و 

المشـــرع فـــ  مـــنج الحـــالتي  معـــا فـــ   فـــس الــنص الدســت ه  ، بلغــة مشــتركة إلا وهــ  

 1الجروهة الملحة

 ثانيا : قبو حو المجلس الشعبي الو ني .

يعتبــر حــل المجلــس الشـــعب  الـــ طن  مـــ  اخطـــر اخســـلحة التـــ  تملوهـــا الســـلطة  

يذيــة فـــ  م اجهــة الســلطة التشــريعية، ويقصــد بهــا إ هــا ت الفتــرة النيابيــة للمجلــس التنف

 دالشـعب  الـ طن  قبـل الميعـاد المحـد

دســــت ها، و تقنيــــة الحــــل الــــ  جــــ ب   للمجلــــس الشــــعب  الــــ طن  اعتمــــدها الممســــس 

،و كرسـتها  84فـ  المـادة 2203الدسـت ه  منـذ اول دسـت هً  للجمه هيـة الجنائريـة عـام 

جميـع دسـاتير الجنائـر اللاحقـة، ويوــ ا الحــل وفــق طــريقتي  اخولــ  تشــير إلــ  الحــل 

ال جـ ب  المـرتب  بالعلاقـة ال ظيفيـة بـي  الحو مـة و البرلمــاا، فــ  حالـة هفـض المجلـس 

 يــة و لــ  ل ضــع حــد الشعب  الـ طن  م طـ  عمـل الحو مـة المعـروم عليــل للمــرة الثا

ام الطريقة الثا يـة وهـ  التـ  تهمنــا ماهستل هذا الحق، لتعسف المجلس الشعب  ال طن  ف  م

والتـ  جعلـل مـ  الحــل تقنيــة دســت هية بطــابع قــا     و سياســ  لتــدعيم تــدخل هئــيس 

ب  الـــ طن  دوا الجمه هيــة فـــ  الحيـــاة السياســـية و الحـــل يوــ ا بالنســـبة للمجلـــس الشـــع

ة إلـــ  تلـــ  بالإضـــاف . مجلـــس اخمـــة، حيـــلأ يستشـــير هئـــيس الجمه هيـــة الـــ زير اخول

الصـلاحيا  التــ  يمتلوهــا الــ زير اخول صــلاحيا  اخــرى وهد  متفرقــة فــ  الدسـت ه 

  : وه 

 طلـ اجتماع اللجنة المتساوية اخعجات و ال  لحل مشولة ال لاش بي  الغرفتي   2

 دع ة البرلماا إل  عقد دوهة طاهئة 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  1- فوزي أوصديق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية،الجز ائر، ، ص ص 12. -17 
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 المبحث الثاني : ثنائية السلطة التشريعية

وعلـــ  اثـــر اخزمـــة الصـــعبة التـــ  عرفتهـــا  2220قــره الممســس الدســت ه  فــ  دســت ه  

الجنائـر مـ  كــل النــ اح  اخخــذ بثنائيــة الســلطة التشــريعية، و الـــ  بإ شـــات مجلـــس 

التـ   228اخمــة إلــ  جا ـــ المجلــس الشـــعب  الـ طن  و قـد ضـمنها الدسـت ه فـ  مادتـل 

يمــاهم الســلطة التشــريعية برلمــاا يتوــ ا مـــ  غــرفتي ، وهمــا المجلـــس الشـــعب  »  صـــل 

البرلماا صلاحياتل  ، ويمـاهم«فـ  إعـداد القـ ا ي  الـ طن  و مجلـس اخمـة، ولـل السـيادة 

  1ف  المجالا  الت   ص عليها الدست ه

 : التركيبة البشرية لةرفتي البرلماا المطلب الأول

 

ـــاه اعجـــات يظهــر عــدم ال  ـــالنظر إلـــ  تشـــويلتها مـــ  حيـــلأ إختي ـــ ازا بـــي  الغـــرفتي  ب ت

علــ  عــامل  الا ت ـــاب و  8080الغـــرفتي ، فقـــد إ ا دعــتم لممســس الدســت ه  فــ  تعــديل 

التعيــي ، حيــلأ ينت ـــ كامـــل اعجـــات المجلــس الشــعب  الــ طن  بطريقــة مباشــرة، بينمــا يــتم 

ـــي   ـــلأ ينت ــــ الثلث ـــس اخمـــة، حي ـــي  بالنســـبة خعجـــات مجل ــي  الا ت ــاب و التع الجمــع ب

  فـ  الفـرع ومنـل  تنـاول التركيبـة البشـرية للمجلـس الشـعب  الـ طن ،( 2/3)(ويعـي  8/3)

 اخول ، والتركيبة البشرية لمجلس اخمة ف  الفرع الثا  

 

 

 : التركيبة البشرية للمجلس الشعبي الو ني الفرع الأول

يعتبـر المجلـس الشـعب  الـ طن  هــ  الغرفــة الســفل  فــ  البرلمــاا و يتشــول مــ   ــ اب  

منت بـــي  عــــ  طـــرق الاقتـــــراع الســـــر  العــــام و المباشـــــر و لــــذا ســـــنتناول تشـــــويلة 

 المجلــس الشــعب  الــ طن  فــ  الفقــرة اخولــ  و العج ية فيل ف  الفقرة الثا ية

 : تشكيو المجلس الشعبي الو ني ة الأوليالفقر

علــ  اا الطريقــة  8080مـ  التعــديل الدســت ه   282و عدد اعجائل لقـد  صـل المـادة  

العـام المباشـر و المعتمـدة فـ  ا ت ـاب اعجات المجلس الشعب  ال طن  ه  طريقة الاقتـراع 

مــ  القــا  ا العجــ    2فقــرة  24كمــا  صــل المــادة  . سن ا  ( 8 السر  لمدة خمسة )

،المتعلـق بنظـام الا ت ابـا  ا ـل ينت ــ اعجـات المجلـس الشــعب  الــ طن  لعهــدة  20-20

سـن ا  بطريقـة الاقتـراع النسـب  علـ  القائمـة و يسجل المرشح ا بالترتيــ فــ   8مـدتها 

بقــده عــدد المقاعــد المطلـ ب  كـل دائـرة ا ت ابيـة فـ  قـ ائم تشـمل عــدد مــ  المترشــحي 

ويوــ ا إحتســاب عــدد المقاعــد فــ  المجلــس بشــول  . شغلها، يجاش إليهم ثلاثـة إضـافيي 

 تناسـب  مـع التعـداد السـوا   لوـل ولايـة علـ  اسام ت صيص مقعد واحد لول حصـة تجـم

اهبع ا الـف  سـمة علـ  اا ي صـص مقعـد لوـل حصة متبقية تشمل  80.000ثما  ا الـف 

                                                             

  1- المادة 220و202 من التعديل الدستوري 0202 
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لل لايـا  التـ  يقـل عـدد ســوا ها   سمة، ولا يمو  اا يقل عدد المقاعد ع  خمسـة 40.000

ـــة و خمســـي  )  ـــس الشــعب   2 ســـمة، وخصـــص  (350.000ثـــلان مائ مقاعـــد فـــ  المجل

بالنســبة للعــدد الم صـــص للمقاعــد شــغلها فــ  المجلـــس   الـ طن  لتمثيـل الجاليـة ال طنيـة

ـــد كـــاا الشـــع ــل ثما يــة ) 320ب  الـــ طن  فق ـــدا خصــص ل مقاعــد لتمثيــل الجاليــة  (02مقع

 88المــمه  فــ   04- 08بم جـــ اخمــر هقــم  02- 28وبعــد تعــديل اخمــر  . بال ـاهج

مــا   30جــر  ا ت ابــا  تجديــد اعجــات المجلــس الشــعب  الــ طن  فــ   8008فيفـر  

وفــ  القــا  ا  . مقعــدا 322مقعــدا إلــ   380لـــس مـــ  مـــع هفـــع شـــغلها فـــ  المج 8008

مـنهم  ) 02مقعــد خصــص ) 408اهتفـع عـدد المقاعـد فـ  البرلمـاا إلـ   20- 20العجـ   

المتعلـــق  20/03/8082المـــمه  فـــ   02-82، وفـــ  القـــا  ا العجـــ    للجاليـــة بال ـــاهج

 مقعد. 408بالا ت ابا  ا  فض عدد المقاعد ف  البرلماا إل  

 : العضوية في المجلس الشعبي الو ني لثانيةالفقرة ا

أولاً  . إا العج ية ف  المجلس الشعب  ال طن  خلال العهدة تتطلـ شروط للعج ية و مدتها

 :  رو  العضوية و مدتها في المجلس الشعبي الو ني

 المتعلـق بنظـام الا ت ابـا  علـ  اا  02- 82م  القـا  ا العجـ   800 صل المادة  

 : يشـتر  التر   للمجلس الشعبي الو ني ما يلتي» 

  . سنة يوم الاقتراع (35و عشروا ) امسةأا يكوا بالغ   -

  . أا يكوا ذات  نسية  زائرية  -

 . أا يثبم أداء الخدمة الو نية أو اسعفاء منها - 

إا المتمع  فـ  هـذه الشـروط ل جـد اها شـروط معق لـة و مبـرهة إلـ  حــد بعيــد، حيــلأ  «

ســـنة هـــ  شـــرط يســـمح بمشـــاه كــة الشـــباب فـــ  الحيـــاة السياســـية و  88اا اشـــتراط ســ  

 28ســنة فــ  اخمــر  82إعطـات دفـع جديـد للحيـاة النيابيـة، وقــد كــاا شــرط الســ  هــ  

ـــام الا ت ابــا  08- ـــم  القــــا  ا العجــــ   المتعلــــق بنظـ ــ ت  ت فيجــل فــ   1المتجـ ، لي

امــا الشــروط اخخـرى فتـدوه   . 2ســنة 88المتعلق بنظام الا ت ابــا  إلــ   02- 28القا  ا 

ـــ  عـــدم  ـــالحق ق السياســـية يعن ـــع ب ـــل، إ  اا المتمت ـــل ل طن حـــ ل ســـمعة المترشـــح و ولائ

بالنظـام العـام والمراعـاة التامـة، امـا الجنسـية و ادات ال دمــة ال طنيــة او الإعفــات الإخـلال 

 امـا بالنسـبة للعهــدة فــ  المجلـــس . منهـا يـدلاا علـ  اتصـال الش ص ب طنل و ولائل التام

 الشـعب  الــ طن  فقـد  ــص التعـديل الدســت ه  علــ  اا عهـــدة اعجـات المجلـس الشـعب 

 . 3سن ا ( 08ال طن  محددة بـ خمسة)

وه  مدة معق لة جدا ك ا ا ها جد كافيـة لاا تسـمح لنـ اب المجلـس بإتمـام اشـغالهم مـ  دوا 

 ا  تعطيل آو ت خير
                                                             

  1- المادة 022 من القانون العضوي 02-22 المصدر السابق، ض01

  2- المادة 22 من القانون العضوي 22 -20 المتعلق بنظام الانتخابات 

 .03ص ، المصدر السابق،22-02، قانون «سنوات 3لعهدة مدتها ينتخب المجلس الشعبي الوطني  »... 222تنص المادة  -3 
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لقــد حققــل المــراة موتســبا  هامــة  : التمثيرو النسروي فري المجلرس الشرعبي الرو ني ثانيا

ـ  إعمـــالا للمبـــدا الدســــت ه  فــــ  فقرتــــل للمشـــاهكة فـــ  المجلـــس الشـــعب  الـــ طن ، وهــ

يتعي  عل  الق ائم المتقدمة للا ت ابا  تحل طائلة » حيــلأ  صــل  222مــ  المــادة  الثالثة

واصـبح تمثيـل المـراة طبقـا للقـا  ا  .  مراعا  المناصفة بـي  النسـات والرجـالهفض القائمة 

، فيجـ لا اا يقـل عــدد النســات فــ  كــل قائمــة ترشــيح حــرة او مقدمــة  03-28العج   

ـــس  ـــا  المجل ـــة بالنســـبة لا ت اب مـــ  حـــنب او عـــدة احـــناب سياســـية عـــ  النســــ التالي

 الشـعب  ال طن . 

 .4عندما يو ا عدد المقاعد % 80 -ا

 . 8يو ا عدد المقاعد يف ق عندما % 30 -ب
 مقعد 24عندما يو ا عدد المقاعد يساو  او يف ق % 38-ج

 مقعد 38عندما يو ا عدد المقاعد يساو  او يف ق  %40-د

 بالنسبة لمقاعد الجالية بال اهج % 80-ه
عل  اا تـ زع المقاعـد بـي  القـ ائم بحســ عـدد اخصـ ا  التـ  تحصـلل عليهـا كـل 

وفقـا سابقاً وج با للمترشحا  حسـ ترتيـ اسمائه  ف  ترتيـ القائمة الفائنة . قائمـة، 

ومــا يلاحـــ  فيمــا يتعلــق بتحديــد  ســـ تمثيــل المــراة فــ  المجــالس  . للنسـ المحددة
ا ،ا 03-28م  القا  ا العج    03 08المنت بــة طبقــا خحوــام ً خ ا النسـبة المادتي  و 

اً  ظـرا حـدد  علـ  اسـام المقاعـد المتنافسـة عليهـا فـ  ال  لبس اً وغم م اً وتناقجـهن

ولـم تحـدد علـ   03الـدائرة الا ت ابيـة ليعـاد تحديـد  فـس النسـبة علـ  مسـت ى المـادة 
   العج اسـام المقاعـد المتحصـل عليهـا او التـ  فـاز  بهـا، فـ  المقابـل طبقـا للقـا  ا 

المتعلق بنظام الا ت ابا ، اي  يتم ت زيع المقاعد وفقا للترتيـ ال اهد ف  القائمة،  02- 28

حيلأ  صل  20- 20وقـد استده  المشرع ف  القا  ا العج   المتعلق بنظام الا ت ابا  
يـتم توزيـع المقاعـد علـى المر ـحين وفقـا للترتيـب الـوارد فـي كـو  »منل  22المادة 

 3303يناير  03المؤرخ في  30 03مـع مراعـاة أحكـام القـانوا العضوي / قائمـة

وقد كاا اسام ال تصادم ف  ظـل قـا  ا الا ت ابـا  القـديم، إ  لـم يـتم  «.والمذكور أعلاه
إيـراد العنصـر النسـ   فـ  المراتـ اخول  لول قائمة  صطدم بويفيـة حسـاب  سـبة 

القائمـة مغلقـة، و وـ ا امـــام منازعـــة بشـــاا إعـــلاا العنصـر النسـ   خاصـة اا 

مـــ  القـــا  ا  200النتـــائج تطـــرم امـــام المجلـــس الدســـت ه  طبقـــا للمـــادة 
و طرش يتمس   03- 28م  القا  ا العج   03، طرش يتمس  بالمادة  02- 28العج  

 ند الحسـاب  حصـل علـ  إعـداد عشـرية، وكـاامـ  القا  ا ، ف  المقابل ع 22بالمادة 
  ـص 03- 28، بالإضـافة إلـ  اا قـا  ا  1اخكبـر ـده التقـرب إلـ  العـدد الصـحيحاخج

 02- 28مقاعـد، لوـ  بـالرج ع للامـر 4عنـدما يوـ ا عـدد المقاعـد %80    علـ   سـبة 
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ا فـ  ا ت ابـا  البر لمـاا لا  جـد الدائرة المحـدد لـدوائر الا ت ابيـة وعـدد المقاعـد شـغله

 مقاعد(08مقاعد، ف قل دائرة ا ت ابية تجم خمسة ) 4الا ت ابية الت  تتطلـ 

 : التركيبة البشرية لمجلس الأمة الفرع الثاني 

بتسـلي  الجـ ت علـ  تسـمية الغرفـة الثا يـة بمجلـس اخمـة، يـرى الوثيـر مـ  البـاحثي   

وهـ  « الدولـة -اخمـة» ا ل م  الجروه  ممسسة فورة « اخمي  شري  »ومـ  بيـنهم 

فوـرة تعبـر عـ  طمـ م سـابق و قديم فقد ظهر  ف  بعض ال ثائق اثنات الث هة و بعد 

 اا الدولة ليسل ملواً لجيـل معـي  مـ الاستقلال  ل  

اخجيــــال، بـــــل كـــــل اخجيــــال الســـــابقة التـــــ  شـــــاهكل فــــ  صـــــنع و إ شـــــات الدولــــة، 

اخمــة » واخجيــــال الحاليــــة، واخجيــــال القادمــة، وهــذه اخجيــال كلهــا يموــ  اختصــاهها فــ  

تعـالج اخمـ ه مــ  خــلال ال اقــع والت  يمو  التعبيـر عنهـا مـ  خــلال ممسسـة « الجنائرية 

  .1الحـال  او المتغيـر الجـرف ، مـ  خـلال معطيـا  بعيـدة المـدى فـ  الماض  و المستقبل

اعجـــات مجلـــس  8/3ينت ــــ « 02-82مــ  القــا  ا العجــ    822و  828تـــنص المـــادة 

ة، م  بـي  اعجـات اخمـة عـ  طريـق الاقتـراع الغيـر المباشر السر ، بمقعدي  ع  كل ولاي

المجالس الشـعبية البلديـة و المجـالس الشـعبية ال لائيـــة، يعـــي  هئـــيس الجمه هيـــة الثلـــلأ 

وعليل « اخخيــر مــ  اعجــات مجلــس اخمــة مــ  بــي  الش صــيا  و الوفاتا  ال طنية ،

مـــ  خـــلال هيئــا  فتشــويلة مجلــس اخمــة تجمـــع بـــي  اســـل بي  الا ت ـــاب الغيـــر المباشـــر 

 .ا ت ابية ، والتعي  الذ  يو ا م  طرش هئيس الجمه هية

 : الانتخاب الةير المبا ر لثلثي الأعضاء الفقرة الأولي

الا ت ــاب الغيــر المباشــر لثلثــ  اعجــات مجلــس اخمــة يوــ ا مــ  بــي  ومــ  طــرش 

ال لايـة (. وعليــل فا ت ــاب اعجــات مجلــس  -اعجــات المجالس المحليـة المنت بـة ) البلديـة 

اخمــة ي تلـــف عـــ  ا ت ـــاب النــ اب فــ  المجلـس الشــعب  الــ طن  مــ  زاويتــي  الإجــراتا  

 التقنية للاختياه و شروط الترشح للعج ية

 : اس راءات التقنية للانتخابأولا 

س اخمـــة بالحـــدود تحــدد الــدوائر الا ت ابيــة بالنســبة لنظــام الا ت ــاب  خعجــات مجلــ 

 ، وبغــض النظــر عــ  الوثافــة 3، علــ  اا تمثــل كــل ولايــة بمقعــدي   2لل لايــة الإقليميــة

ـع اشــتراط اا السـوا ية، وبذال  يوـ ا ت زيـع المقاعــد بــي  ال لايــا  بالتســاو  متناســبا مـ

يوـــ ا عـــدد اعجـــات مجلـــس اخمـــة يســـاو  علـــ  اخكثـــر  صـــف عـــدد  ـــ اب المجلـــس 

يــتم ا ت ــاب اعجــات مجلــس اخمــة باخغلبيــة حســـ  مــ  ج الاقتــراع  . الشـعب  ال طن 

مــ  المتعـدد اخسـمات فـ  دوه واحد عل  مست ى ال لاية، م  قبـل الهيئــة الناخبــة المو  ــة 
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اعجات المجلس الشعب  البلد  لل لاية المع   4جـات المجلـس الشـعب  الـ لائ  ومجمـ ع اع

 1ع  ا ت ابهم النهائ 

يـتم إعـداد قائمـة النـاخبي  الـذي  تتوــ ا مــنهم الهيئــة الناخبــة مــ  طــرش الــ ال ، حســـ 

التصـ يل إجبــاه ، إلا اا حــدون الترتيــ اخبجـد  وعلـ  شـول قائمـة ت قيـع،  لـ  لاا 

ـــــدي   ـــــاخبي  الم جـ ـــــبة للنـ ـــــة بالنسـ ـــــ يل بال كالـ ـــــ  مماهســـــة التصـ ـــــاهر يمو ـــــا ع ق م

ـــا فــــ   ـــاخبي  الم جــــ دي  ممقتـ ـــ  بيــــ تهم و للنـ ـــذي  يعــــالج ا فـ ـــفيا  او الـ بالمستشـ

ـــر ا ـــ ا بمقـ ـــراع يوـ ـــرات الاقتـ ـــم اا اجـ ـــع العلـ ـــاهج مـ ـــةال ـ ـــة  2ل لايـ ـــتدع  الهيئـ ، تسـ

 . ( ثلاثي  ي م م  تاهيي الاقتراع30الناخبــة بمرس م هئاس  قبل )

يعلـــ  عـــ  المنت بـــي  الفـــائني  الحاصـــلي  علـــ  اكبـــر عـــدد مـــ  اخصـــ ا  وفقـــا للعـــدد  

المناصــــ المطلــ ب شــغلها، المقــدهة بمقعــدي  لوــل ولايــة، وفــ  حالـــة تســـاو  اخصـــ ا  

، وهذا الإجرات قد يتناف  مـع  3بالمقعد المرشح اخكبر سنا محصـل عليهـا المرشـحي  يفـ زال

 .مبدا العدالة الاجتماعية

 

 :  رو  التر  ثانيا 

 : يتطلـ الترشح لعج ية مجلس اخمة ت فر الشروط التالية 

أو ا يكرروا المتر رر  عضرروا مررن الهيبررة الناابررة، عضررو فرري المجلررس الشررعبي البلرردي ا - 

 . المجلـس الشعبي الولائي

 . سنة كاملة يوم الاقتراع 05أا يكوا المتر   بالغ  - 

 أا لا يكوا المتر   محو توقيف بسبب متابعة قضائية - 

 : تعين ثلثي الأعضاءالفقرة الثانية

،الثلــلأ المعــي  فــ  مجلــس اخمــة،  2220مـا يميـن  ظـام الغـرفتي  الـذ  اتـ  بـل دسـت ه 

والجهـــة المســمولة عــ  تعيينــل، وهــذا مــا يــدفع التســايل حــ ل مــدى ديمقراطيــة هــذا الجا ـــ 

يعـي  هئـيس الجمه هيـة الثلـلأ اخخيـر مـ  اعجـات  3فقـرة 222بم جــ المـادة . الت سيسـ و

مجلس اخمة م  بي  الش صيا  و الوفاتا  ال طنية، ما يلاح  م  خـلال  الـ  اا الدسـت ه 

و شروط محـددة لـرئيس الجمه هيــة فــ  اختيــاهه للثلــلأ المعــي ، لم يحدد مجالا واضحا، ا

ــة اا يعــي  ا   ــرئيس الجمه هي ـــ  ل ـــال  يمو ـــاهة فجفاضـــة ومطاطـــة، وبالت ـــر بعب ـــد عب فق

ويو ا التعيـي  لمـدة  . ش ص دوا الحاجة لتبرير  ل ، فه  تت قف عل  السلطة التقديرية لل

سـن ا  وبالتـال   3ا ية تجديد النصف  لـعجات كـل سن ا  مع إمو 0كاملة و المقدهة بستة 

إ هـات العجـ ية لـعجـات المعينـي  لا تحومـل قاعــدة تــ از  اخشــوال بــل ي جــع لــنفس 

الإجراتا  الت  تطبق عل  اخعجـات المنت بـي  فهـ  تنتهـ  عقــ كـل تجديـد جنئـ  لنصـف 
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ن ا ، او بســبـ ال فــاة، او ا  حالــة اعجات مجلس اخمـة، ا قجــات مــدة العهــدة بســتة ســ

 مـ  حـالا  الإدا ـة الجنائيـة وهفـع الحصا ة البرلما ية او فقد احد شروط الا ت اب

بهـــذه الويفيـــة يصـــبح العجـــ  المعـــي  حـــرا فــــ  إبــــدات هايــــل و قناعاتــــل بعيــــدا 

ع  التعـي ، والت ـ ش مـ  إ هـات مهامـل جـرات ا  عـــ  التـــ ثيرا  بلا سيو ل  جية الناجمة 

فعل يصده منل، إلا ا نا  لتمس   ع م  الت ثير بالنسبة للعج  الـذ  يرغــ فـ  تجديـد تعينـل، 

ومــدى اســتقلالية الســلطة التشـــريعية و لتجـــاوز  لـــ  حبـــذا لـــ  كـــاا تعـــي  العجـــ  لعهـــدة 

  1.ال طنية اخخرى م الوفـاتا  و الش صـيا  واحـدة غيـر قابلـة للتجديـد، وفـتح المجـال امـا

إا تعـي  ثلـلأ اعجـات مجلـس اخمـة لا يقبـل التفـ يض خ  جهـة فهـ  مـ  اختصاصـا  ه 

والتــ   صــل لا  8080مــ  التعــديل الدســت ه   23ئـيس الجمه هيــة بم جـــ المــادة 

الجمهورية سـلطت  فـي تعـين الرـوزير  يجــوز بــلي حــال مــن الأحوال أا يفوض رئيس» 

الأول و لأعضـا ء الحكومـة وكـذا رؤسـاء المؤسسات الدستورية و أعضائها الذي لم ينص 

و بالتـــال  فـــإا تعــــي  ثلــــلأ اعجــــات مجلــــس  «الدسررـتور علررـى  ريقررـة أاررـرى لتعيررـنهم 

 الــــذي  لــــم يــــنص اخمــــة يــــدخل ضــــم  مصــــاش اعجــــات الممسســــا  الدســــت هية

الدسـت ه علــ  طريقـة اخــرى لتعيـنهم، والــذ  يسـت جـ علــ  هئـيس الجمه هيــة تعيــنهم دوا 

 . تف يض

 : التركيب الهيكلي لةرفتي البرلماا المطلب الثاني

 2إا هياكــــل كــــل غرفـــــة مــــ  غرفتـــــ  البرلمـــــاا متماثلــــة طبقـــــا لــــنص المـــــادة 

الـذ  يحــدد تنظــيم المجلــس  8020او   88الممه  ف   28 20القـــا  ا العج   /مـــ  

ـــة ال ظيفيــــة بينهمــــا وبــــي   ـــة وعملهمــــا وكــــذا العلاقـ الشـــعب  الـــ طن  و مجلـــس اخم

الحو مــة، وتتمثــل هــذه الهياكـــل او اخجهـــنة، فـــ  الـــرئيس، الموتـــ، اللجــاا الدائمــة 

ياكـــل دائمـــة، كمـــا ت جـــد هياكــــل او هيئـــا  استشـــاهية و تنســـيقية وهـــ  هيئــــة وهمـــا ه

الريسات، هيئة التنسـيق، المجم عـا  البرلما يـة، وعليـل سـنتناول اجهـنة المجلـس الشــعب  

 الـ طن  فـ  الفـرع اخول، اجهنة مجلس اخمة ف  الفرع الثا  

 و ني: أ هزة المجلس الشعبي ال الفرع الأول

 و تناول فيل اخجهنة الدائمة ) اولا(، والهيئا  الاستشاهية و التنسيقية ) ثا يا(

 : الأ هزة الدائمة الفقرة الأولي  

                                                             

العلوم السياسية، جامعة  أمل طرمون، نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية، مذكرة ماجيستر، إشراف مصطفى بلعور، كلية الحقوق و -1 
 .40، ص0223ورقلة، 
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 :  أولا : الرئيس

كاا هئـيس المجلــس الشــعب  الــ طن  فــ   ظــام التعدديــة موا ــة هامــة و المرتبــة الثا يــة 

الجمه هيــة فقـــد اوكــل لــل مهمــة تــ ل  هئاســة الدولـــة فــ  النظــام السياســ  بعــد هئــيس 

  شـغ ه بالنيابـة فـ  حالـة حـدون مـا ع وثب تـل، وحالـة الاسـتقالة الإهاديـة او ال فـاة بعـد ثبـا

  .1بعد استحدان الغرفة الثا ية اخذها منل منصـ هئيس الجمه هية ولو 

 :  ثانيــا : المكتــب

مــ  التعــديل الدســت ه  علـــ  ا ت ـــاب المجلـــس الشـــعب   8فقــرة  238تــنص المــادة 

، حيـلأ ينت ــ  ـ اب  2(  ـ اب للـرئيس02موتبل، ويشول لجا ل ويتوـ ا مـ  هئـيس و تسـعة)

وقد ا يطل بالموتــ مهـام  . الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ع  طريق الاقتراع السر 

 س المجلـس الشـعب  الـ طن  فـ  متابعـة اعمال الإداهة عديدة منها ا هم يساعدوا هئي

تنظـيم سـير   - 3:القجايا المتعلقـة و عـلاوة علـ  تلـ  الصـلاحيا  يقـ م موتــ المجلـس بو 

 جلسا  المجلس 

 ضب  جدول اعمال الجلسا  و م اعيد عقدها باستشاهة الحو مة  -

 تحديد ا ماط الاقتراع -  

  م الداخل  بم جـ تعليما  عامةتحديد كيفيا  تطبيق النظا - 

المصادقة عل  تنظيم المصالح الإداهية وعلـ  كيفيـا  مراقبـة المصــالح الماليــة للمجلــس   -

 .الـ طن  الشعب 

 مناقشــة مشــروع مينا يــة المجلــس الشــعب  الــ طن  و المصــادقة المينا ية -

  . المجلستحديد الق اعد ال اصة المطبقة عل  محاسبة  -

 . است لاش احد الن اب لرئيس المجلس الشعب  ال طن  ف  حالة غيابل ع  هئاسة لجلسا - 

 متابعة علاقا  البرلماا مع البرلما ا  و الاتحادا  العالمية- 

  . البل ف  قابلية اقتراحا  الق ا ي  و التعديلا  و الل ائح شولا- 

 و التوفل بهادهاسة كل ال سائل المرتبطة بمهمة النائـ - 

 تقديم حصيلة سن ية م   شاطل و ت زيعها عل  الن اب- 

 متابعة النشاط التشريع  و البرلما   للمجلس و اقترام وسائل تط يره- 

اا  238قــد  ــص فــ  مادتــل  8080ومـا تجــده الإشــاهة إليــل اا التعــديل الدســت ه  اخخيــر - 

مينا يـة غرفت  البرلماا تحدد بقا  ا وهذا ما يدفعنا إل  اا المجلس الشعب  ال طن  الجديــد 
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 28- 20ما  لابد اا يويف  ظامل الداخل  مع الدست ه و القا  ا العجـ    4المنت ــ بعـد 

وـ ا م  القا  ا الداخل  للمجلس الشعب  ال طن  ا ل يت 22ثالثا : اللجاا الدائمة  صل المادة 

و تتشـول كـل لجنـة مـ  مجم عــة مــ  النــ اب ، حســـ  (28دائمـة ) م  اثنت  عشرة لجنـة 

 مـ  النظـام الـداخل  للمجلـس الشعب  ال طن  34المـادة 

 : الهيبات الاستشارية و التنسيقية الفقرة الثانية

 حدد النظام الداخل  للمجلس الشعب  ال طن  هذه الهيئا  وه :

و تتوـــــ ا مـــــ  اعجـــــات الموتــــــ و هيســـــات اللجـــــاا الدائمـــــة،  الرؤسررراءأولاً : هيبرررة 

  : 1المجلس الشعب  ال طن  و ت تص تمــع بــدع ى مــ  طــرش هئــيسوتج

 . إعدا د جداول دوها  المجلس -

 . تحفين دوهة المجلس و تقيمل - 

 تنظيم سير اللجاا الدائمة و التنسيق بي  اعمالها  - 

 تنظيم اشغال المجلس - 

  ثانيا : هيبة التنسي 

وتتوـ ا هيئـة التنسـيق مـ  اعجـات الموتــ و هيسـات اللجـاا الدائمــة للمجلــس، وهيســات 

اللجـاا الدائمـة للمجلــس، وهيســات المجم عــا  البرلما يــة و دوههــا استشــاه ، ا  تعــد 

 : 2  البرلما ية ف  المسائل التاليةالمجلس مع المجم عا التشـاوه الـذ  يجريـل هئـيس

 جدول اخعمال  - 

 تنظيم اشغال المجلس و حس  ادائل   -

 ت فير ال سائل الجروهية لسير المجم عا  البرلما ية  -

وبالنســــبة لاجتماعــــا  هــــذه الهيئــــة فإ هــــا تجتمــــع بــــدع ى مــــ  هئــــيس المجلــــس او  

 .  بطلـــ مــ  مجم عتي  برلما يتي

  ثالثا : المجموعات البرلمانية

ـــة لنــــ اب المجلــــس الشــــعب  الــــ طن  اا  ـــد اعطــــ  المشــــرع الجنائــــر  الإموا يـ لقـ

(  ــ اب علــ  اخقــل، واشــترط لا اا 20يشــول ا مجم عــة برلما يـة، تتوـ ا مـ  عشـرة )

يـنظم النائــ إلـ  اكثـر مـ  مجم عـة برلما يـة كمـا لـل الحـق فـ  اا لا يوـ ا عجـ  فـ  ا  

مع اا الحنب لا يمو  اا يشـول اكثـر مـ  مجم عة برلما ية واحدة، ويمنع إ شات  مجم عة،

  . 3المجم عة عل  اسام مصلح  فئ   او محل 
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وتمسس المجم عة البرلما ية بعـد اسـتلام موتــ المجلـس ملفـا يتجـم  تسـمية المجم عــة، 

ـ  اا تنشــر هــذه ال ثــائق فــ  قائمـة اخعجــات، واســم الــرئيس، واعجــات الموتـــ علـ

 . 1ويعل  ع  إ شاتها ف  جلسة علنية الجريــدة الرســمية للمــداولا 

 

وت ضــع تحــل تصــرش م تلــف المجم عــا  البرلما يــة ال ســائل الماديــة و البشــرية، بمـــا 

وينشـر كـل تعـديل فـ  تشـويلة المجم عـة  . تتناســـ و عـدد اعجـائها وحســ سـير اعمالهـا

ا ية  اتج ع  إقصـات او ا جـمام جديـد فـ  الجريـدة الرسـمية للمناقشـا  بعـد تبليغـل إلـ  البرلم

 2موتـ المجلس

  الفرع الثاني : أ هزة مجلس الأمة

و فيل  تناول اخجهنة الدائمة ف  الفقرة اخول  ، واخجهنة الاستشاهية و التنسيقية فـ  الفقـرة 

 . الثا ية

 لمجلس الأمةالفقرة الأولي:الأ هزة الدائمة  

 أولا: الرئيس

ــ  التعــديل   ــ  الســلطة التشــريعية ف ــس اخمــة إل ــة، بإضــافة مجل ــة برلما ي بعــد اســتحدان ثنائي

،حيــلأ اصــبح هئــيس مجلــس اخمــة يحتــل موا ــة مرم قــة وهامــة و  1996الدست ه  

المرتبــة الثا يــة بعــد هئــيس الجمه هية، فقد اوكل لل الدست ه مهمة ت ل  هئاسة الدولة ف  

حالـة ثبـ   المـا ع، وهئاسـة الدولـة فـ  حالـة الاستقالة الإهادية او ال فاة بعدا ثبا  الشغ ه 

، ويـتم ا ت ـاب هئـيس مجلـس اخمـة بــالاقتراع الســر ، و إضـافة إلـ  الصـلاحيا   3نهائ ال

 : فإ ل يجطلع ب 02- 82الت  خ لها لل الدست ه و القا  ا العج  

  . ضماا اخم  و النظام داخل المجلس - 

 . تمثيل المجلس داخل ال ط  وخاهجل -

  . سالسهر عل  تطبيق احوام النظام الداخل  للمجل - 

  . هئاسة اجتماعا  موتـ المجلس، هيئة التنسيق و هيئة الريسات -

  . الإشراش عل  إعداد مينا ية المجلس و عرضها عل  موتـ المجلس -

  . تحديد كيفية سير المصالح الإداهية للمجلس -

  . ت زيع المهام بي  اعجات المجلس -

  . مداولاتلهئاسة جلسا  المجلس و إداهة مناقشاتل و   -
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 ثانيا : مكتب مجلس الأمة

   مــ  التعــديل الدســت ه  علــ  ا ت ــاب المجلــس الشــعب 8فقــرة  323تــنص المــادة 

  اب للرئيس ، حيلأ ينت ـ   اب (02لجا ل ويتو ا م  هئيس و تسعة)  موتبل، ويشول

وقد ا يطل بالموتـ مهام  . الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد1، ع  طريق الاقتراع السر 

اعمال الإداهة و  عديدة منها2 ا هم يساعدوا هئيس المجلـس الشـعب  الـ طن  فـ  متابعـة 

ــالقجايا المتعلقة و علاوة عل  تل  الصلاحيا  يق م موتـ المجلس ب  تنظيم سير 

 – . ضب  جدول اعمال الجلسا  و م اعيد عقدها باستشاهة الحو مة 

ا ماط الاقتراعتحديد    . – 

  – . تحديد كيفيا  تطبيق النظام الداخل  بم جـ تعليما  عامة 

لمجلـس المصادقة عل  تنظيم المصالح الإداهية وعل  كيفيا  مراقبة المصـالح الماليـة ل

 الـ طن  الشعب 

 مناقشــة مشــروع مينا يــة المجلــس الشــعب  الــ طن  و المصــادقة المينا ية -

  اللجاا الدائمة:

عشرة  م  القا  ا الداخل  للمجلس الشعب  ال طن  ا ل يتو ا م  اثنت  22 صل المادة 

مـ   34و تتشول كل لجنة م  مجم عـة مـ  النـ اب ، حســ المـادة  28لجنة دائمة 

 النظـام الـداخل  للمجلـس الشعب  ال طن 

 -  لجنة الشموا القا   ية و الإداهية و الحريا  

 - لجنة الشموا ال اهجية و التعاوا و الجالية

 - لجنة الدفاع ال طن    

 - لجنة المالية والمينا ية

 - لجنة الشموا الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجاهة  

 - لجنة التربية و التعليم العال  و البحلأ العلم  و الشموا الدينية 

ة لجنة الفلاحة و الصيد البحر  و حماية البيئ  - 

  – لجنة الثقافة و الاتصال والسياحة 

 - لجنة الصحة و الشموا الاجتماعية و العمل و التو ي  المهن 

ة  و الاتصالا  السلوية و اللاسلولجنة النقل و الم اصلا    - 

 - لجنة الشباب و الرياضة و النشاط الجه   -

 - لجنة الإسواا و التجهين والر  و التهيئة العمرا ية

ـــس اخمــــة و خمســــة) ـــة مــــ  هئــــيس مجلـ ـــات، 08يتوــــ ا موتـــــ مجلــــس اخمـ ( اعجـ

 ( لمدة سنة قابلة للتجديد 08الرئيس ال مسة) ـــ  ــ ابوينت 
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 02-82العج   طبقــا خحوــام القــا  ا  : الأ هزة الاستشارية و التنسيقية الفقرة الثانية

ال طن  هذه الهيئا  وه  حدد النظام الداخل  للمجلس الشعب   

 أولاً : هيبة الرؤساء : 

  و تتوــ ا مــ  اعجــات الموتـــ و هيســات اللجــاا الدائمــة، وتجتمــع بــدع ى مــ 

 طــرش هئــيس المجلس الامة ب1 : 

  –  إعدا د جداول دوها  المجلس

تحفين دوهة المجلس و تقيمل    –  

تنظيم سير اللجاا الدائمة و التنسيق بي  اعمالها    – 

 تنظيم اشغال المجلس 

 ثانيا : هيبة التنسي 

هيسـات وتتوـ ا هيئـة التنسـيق مـ  اعجـات الموتــ و هيسـات اللجـاا الدائمـة للمجلـس، و

ـد اللجـاا الدائمـة للمجلـس، وهيسـات المجم عـا  البرلما يـة و دوههـا استشـاه ، ا  تع

 - :المجلس مع المجم عا  البرلما ية ف  المسائل التالية2  التشـاوه الـذ  يجريـل هئـيس 

ل اخعمال جدو  - 

 - تنظيم اشغال المجلس و حس  ادائل 

لسير المجم عا  البرلما ية وبالنســبة لاجتماعــا  هــذه  3ت فير ال سائل الجروهية -

الهيئــة فإ هــا تجتمــع بــدع ى مــ  هئــيس المجلــس او بطلـــ مــ  مجم عتي  

 . برلما يتي 

 ثالثا : المجموعات البرلمانية

ـ  المشــرع الجنائــر  الإموا يــة لنــ اب المجلــس الشــعب  الــ طن  اا لقــد اعطـ

 ـ اب علـ  اخقـل، واشـترط لا اا  (20يشــول ا مجم عــة برلما يـة، تتوـ ا مـ  عشـرة )

  ا  يـنظم النائــ إلـ  اكثـر مـ  مجم عـة برلما ية كما لل الحق ف  اا لا يو ا عج  ف

نب لا يمو  اا يشـول اكثـر مـ  مجم عة، مع اا الح مجم عة برلما ية واحدة، ويمنع  3

وتمسس المجم عة البرلما ية بعـد  .إ شات المجم عة عل  اسام مصلح  فئ   او محل  
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اسـتلام موتــ المجلـس ملفـا يتجـم  تسـمية المجم عـة، قائمـة اخعجــات، واســم 

ية ـر هــذه ال ثــائق فــ  الجريــدة الرســمالــرئيس، واعجــات الموتـــ علــ  اا تنشـ

 للمــداولا  ويعل  ع  إ شاتها ف  جلسة علنية 

 : العلاقة بين غرفتي البرلماا المطلب الثالث

تـتل ص العلاقـة بـي  غرفتـ  البرلمـاا فـ  المجـالا  الم صصـة لوـل واحـد منهـا، فقبـل 

اإ ، كاا مجلس اخمة لا ينا ق  و لا يص   إلا عل  النص ص  8080التعـديل الدست ه  

مـ   48، 42، 40، طبقـا للمـ اد  1طـرش المجلـس الشـعب  الـ طن  المصادق عليهـا مـ 

اصــبح المجلــس يتمتــع باســتقلال  8080تعــديل  ،ولوـ  بعـد  08/ 22القـا  ا العجـ   

 جــالا  الم تلفــة بــالتنظيم المحلـ  و تهيئـة الإقلـيم   المفــ 2فــ  المــادة التشــريعية

 والتقسـيم الإقليمـ ، إ  اصـبح ينـاق  و يصـ   علـ  مشـاهيع القـ ا ي  

وعليل يست جـ الت صل إل   ص بنفس الصيغة، و ب لاش  لـ  قـد تطـرم مشـولة  

 . ال ـلاش بـ  الغرفتي  البرلما يتي 

 : آلية حو الخلاف بين الةرفتين الفرع الأول

لقد تبن  النظام الجنائر   ظام اللجنة البرلما ية المتساوية اخعجات كآلية لسد ا  خلاش 

،مـ  التعـديل الدسـت ه ، وعليـل  تنـاول، ا عقـاد اللجنـة  8فقـرة 280عمـلا ب حوـام المـادة

 الفقرة الأولي :  .  الفقرة الثا يةالمتسـاو  ة اخعجـات فـ  الفقرة اخول ، وتشويلتل ا ف

 انعقاد اللجنة متساوية الأعضاء

 تمكد المادة الشعب  ال طن  و مجلس اخمة عل  الت ال  حت  تتم المصادقة

وما يلاح  اا مجلس اخمة لم يعد كغرفة تسجيل و ا تظاه الق ا ي  الت  يصادق عليها   اب 

الفقـرة 244ة اخحوـام اخولـ  مـ  المـادة مـع مراعـا 8080مـ  الدسـت ه  2فقـرة  248

اخولـ  ا ـل يجــ اا يوـ ا لوـل مشروع او اقترام قا  ا م ض ع مناقشة م  طرش 

حـق المناقشة و التص يل ف  المجالا   8080المجلس الشعب  ال طن . بل منحل تعـديل 

ف  حالة حدون  8قرة ف 248. منل إلا ا ل طبقا للمادة 244 الت  حددها الدست ه ف  المادة

خلاش بـي  غرفتـ  البرلمـاا، فـإا الـ زير اخول يطلــ اجتمـاع لجنـة متسـاوية اخعجـات، 

يـ م لاقتـرام يتعلق بالنص ص محـل  28تتوـ ا مـ  اعجـات فـ  كلتـا الغـرفتي ، فـ  اجـل 

م، وبعـدها تعرم يـ (28ـر )ال ـلاش، وتنتهـ  اللجنـة  قاشـها فـ  اجـل اقصـاه خمسـة عش
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وتبعا للفقـرة  . الحو مة هذا النص عل  الغرفتي  للمصادقة عليه  و لا يمو  إدخال ا  تعديل

مـ  الدسـت ه اا كـل غرفـة الـذ  صـ تل عليـل الغرفـة اخخـرى و  248 مـ  المـادة 3

ه   وما يلاح  اا ا عقاد اللجنة المتساوية اخعجات يت قف عل  شروط و . تصادق عليل

 اللجنة المتساوية اخعجات عل  الغرفتي  ويعرم النص الم ض ع ف  . طلـ ال زير اخول

، فـإا الحو مـة لهـا  1وا استمر ال لاش بيـل لغـرفتي  حـ ل الـنص المعـدل  .للمصادقة عليل

ة اا تطلــ مـ  المجلـس الشـعب  ي الـ طن  الفصـل فـ  الـنص الـذ  اعدتـل اللجنـة المتسـاوي

وما يلام ظ  . اخعجـات  ا وا تعـذه عليهـا  لـ ، عليهـا بـالنص اخخير الذ  ص تل عليل

جـات  مطابقـة  صـا و هوحـا لـنص  8080(م  التعـديل الدسـت ه  0)م  الفقرة السادسة 

،ويسـحـ الـنص إ ا لـم ت طـر الحو مـة المجلـس  28-20مـ  القـا  ا العجـ   28المـادة 

 ل طن  طبقا للدست هالشـعب  ا

 الفقرة الثانية : تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء

القاضــية بإ شــات لجنــة متســاوية، تتوــ ا مــ   8فقــرة  248عمــلا بــنص المــادة 

 22اعجــات كلتــا الغـرفتي  مـ  اجـل اقتـرام يتعلـق باخحوـا م محـل ال ـلاش، والمـادة 

يحدد عدد ممثل  كل غر فة ف  اللجنة » التـ  تنص 28- 20ـ   مـ  القـا  ا العج

وعليل فإا الممسس الدست ه  حرص اا تو ا اللجنة « المتساوية اخعجات بعشرة اعجات 

فبالنســــ ة لمجلـــس اخمـــة  . متساوية اخعجات بجماا تمثيل متساو  لولا الغرفتي 

اعجـــات احتيـاطيي  بالاتفـاق مـع إلـــ  خمســـة بالإضـــافة فيجـــب  ممثليـــل العشـــرة 

 2المجم عـا  البرلما يـة وفقـا للتمثيـل النسـب  مـع احتـرام مبـدا تمثيـل اعجـات اللجنـة 

 . 2الم تصة المحال عليها  ص القا  ا محل ال لاش

امـا بالنسـبة للمجلـس الشـعب  الـ طن  فإ ـل يعـي  ممثليـل فـ  اللجنـة المتسـاوية اخعجـات 

( م  اللجنة الم تصة عل  اخقل م  بينهم هئيسها كما يعي  8الـذي  يو ا م  بينهم خمسة )

 و الجــدير بالــذكر اا المشــرع .احتياطيي  للاست لاش ف  حالة الغياب ( اعجات 8ايجا )

الجنائــر  مــ  خــلال النظــامي  الــداخل  لغرفتــ  البرلمــاا هاع اعتبـاهي  هـامي  ، 

اولهمـا الاعتبـاه الفنـ  و التقنـ  حيـلأ اشـترط ضـروهة تمثيـل اعجـات اللجنـة الم تصـة 

( 08بحيـلأ لا يقـل عـددهم عـ  ) 3بدهاسـة الـنص محـل ال ـلاش بـي  غرفتـ  البرلمـاا

امـا  .الم تصة، بدهاسة النص محل ال لاش بول م  غرفت  البرلماا  2ـات مـ  اللجنـة اعج

الإعتبـاه الثـا   فهـ  سياسـ  يتجلـ  مـ  خـلال إعتمـاد مجلـس اخمـة علـ  اسـل ب 

التمثيـل النسـب  مـ  خـلال تمثيـل المجم عـا  البرلما يـة علـ  مسـت ى اللجنـة المتسـاوية 
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بتشويل اللجنة م  خلال إشرا  التشويلا  السياس  ة المت اجدة  وهـذا مـا يعوـس اخعجـات،

 1ف  المجلس حسـ وز ها السياس 

 الفرع الثاني : النتائج المترتبة عن انعقاد اللجنة متساوية الأعضاء

تتـ ج اعمـال اللجنـة المتسـاوية اخعجـات بعـرم تقريـر يتجـم   ـص حـ ل الحوـم او 

اخحوـام محل ال لاش، ويبلغ ال زير اخول، حيلأ هذا اخخير يعرم هـذا الـنص علـ  

غرفتـ  البرلمـاا للمصـادقة عليل، ومنل  تناول عرم  ص الصلح ف  الفقرة اخول ، 

 والمصادقة ع   ص الصلح ف  الفقرة الثا ية

 الفقرة الأولي : عرض نص الصل 

مـ   20علـ  غرفتـ  البرلمـاا تبعـا لـنص المـادة تلتـنم الحو مـة بعـر م  ـص الصـلح 

،وحتـ  لا يبقـ  الـنص معلقـا، ولونهـا فـ   فـس ال قـل لـم تحـدد  28-20القـا  ا العجـ  

بالتـال  اطلـق العنـاا للحو مـة بتقريـر ملائمـة تـاهيي العـرم امـام  اجـالا او قيـد زمنـ  و

عـديلا  إلا بم افقة الحو مة، وقد تو ا العلـة فـ   لـ  ا ـل ، ولا يموـ  إدخـال ت 2البرلمـاا

النص ع  هدفل اخساس   مد  إلـ  اقتـرام تعـديلا  تبعـدلـم يشـترط م افقـة الحو مـة تـ

 الذ  تحل مناقشتل

 

 الفقرة الثانية : المصادقة على نص الصل  

الإجرات المتبع ب ص ص ا  اا الإجرات المتبع ف  التص يل عل   ص الصلح ه   فسل 

 ـص تشريع ، بمعن  اا البرلماا بغرفتيل ا) لمجلس الشعب  ال طن  و مجلس اخمة( 

إشرا  بقية اخعجات م  غير ممثليهما عل  مست ى اللجنة المتساوية اخعجات ف  دهاسة 

  ص الصلح والمصادقة عليل
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 الاية 

م  خلال إستعراضنا لتنظيم السلطة التنفيذية والتشريعية ف  القا  ا الدست ه    بي  لنا،  

  : فبالنسبة للسلطة التنفيذية

الموا ــة المتميــنة لــرئيس الجمه هيــة مــ  خــلال ك  ــل مجســد وحــدة اخمــة  -
ام الدولة وه  وضــام  اســتقراه ممسساتها، و ل  م  خلال آلية تنصيبل عل  ه

 الا ت ابا 

الا ت ابـا  هـ  الآليـة الحاســمة لتجسـيد إهادة الشـعـ فـ  اختيــاه هئـيس الجمه هيـة  -

الـذ   يعــد ممثلـل لمماهسـة السـلطة وهـ  صـاحبها، ويتـ ت  هـذا مـ  خـلال منظ مـة 
التنظيمية لإجـرات عمليـة تشـريعية تحـدد اخحوـام و الإجراتا  و التدابير القا   ية و 

ا ت ـاب هئـيس الجمه هيـة، وترجمـة إهادة الشعـ إل   تائج ملم سة هذه اخخيرة تعد منبع 

  . المركن الق   الذ  يتمتع بل هئيس الجمه هية فـ  الجنائر

مــنح هئــيس الجمه هيــة صــلاحيا  واســعة فــ  الظـــروش العاديــة عــ  طريــق  -
  لســلطة التنظيم  ة وه  واسعة وغير محددة ومستقلة مجالها يطال كافة الميادي منحــل ا

 والشموا الت  يماهسها 

بم جـ مراسيم هئاسية ع  طريق ادوا  قا   ية وكذا سـلطة التعيـي  فـ  المناصــ و  -

ال ظـائف العليا وه  اختصاص حصـر  لـرئيس الجمه هيـة لا يجـ ز اا يفـ م غيـره 

 . ام بـل إلا مـا  ـص عليل القا  اللقيـ

منح هئيس الجمه هية ف  الظروش الغير العادية صلاحية تقييد الحريا  و ا تهاكها و  - 
 . المسـام بحق ق اخفراد تحل  هيعة الظروش الاستثنائية

إكتساب هئيس الجمه هية خلال العهدة الرئاسية الشرعية مدعمة م  طرش الشـعـ يـتم  -

يـا  تمونـل مـ  مناولتهـا طـ ال مـدة  يابتـل دوا تـدخل ا  جهـاز فـ  الدولـة ضـما ها بآل

  . قا   ـا لإبعـاده عـ  منصبل باستثنات ما قد يحدن لل م  ما ع يح ل دوا م اصلتل لمهامل

ال زير اخول ه  الرئيس التنفيذ  و المنسق الفعل  لهذه السلطة و المسمول الحقيق   -
شـطتها و اعمالهـا الحو ميـة سـ ات امـام هئـيس الجمه هيـة باعتبـاهه هـ  المباشر عـ  ا و

 الـذ  يعينـل و ينهـ  مهامل و امام البرلماا باعتباهه القائم ب عمال الحو مة ويراقـ  شاطها

تعيي  ال زير اخول ه  سـلطة تقديريـة لـرئيس الجمه هيـة و لـ  بعـد استشـاهة اخغلبيـة  -
ة علــ  اعتبــاهه ا  الــ زير اخول الرجــل الثــا   فــ  الجهــاز التنفيــذ  البرلما يـ

يتمتع   - . وينهــ  مهامــل كــذل  ب اســطة مرس م هئاس  إما بإقالة آو الاستقالة آو ال فاة
  اما بالنسبة لتنظيم السلطة التشريعية . ال زير اخول بصلاحيا  سياسية و تنفيذية واستشاهية

 يتو ا م  غرفتي  هما المجلس الشعب  ال طن  و مجلس اخمة -
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يتو ا البرلمـاا بغرفتيـل مـ  هياكـل دائمـة هـ  ) الـرئيس ، الموتــ، اللجـاا  -

الدائمـة ( كمـا ت جـد هياكل او هيئا  استشاهية او تنسيقية ه  هيئة الريسات، هيئة 

  . التنسيق و المجم عا  البرلما ية

العلاقــة بــي  غرفتــ  البرلمــاا فــ  المجــالا  الم صصــة لوــل واحــد منهمــا،   -

إ  لاينــا قــ  و لا يص   مجلس اخمة إلا عل  النص المصادق عليل مـ  طـرش 
المجلـس الشـعب  الـ طن ، وكـذل  المجلـس الشـعب  الـ طن  لاينـا قـ  و لا 

ف  إختصاص  2080هـا التعـديل الدسـت ه  يصـ   علـ  النصـ ص التـ  ادخل

  . مجلس اخمة إلا بعد مصادقة هذا اخخير عليها
ف  حالة حدون خلاش بي  الغرفتي  ح ل النص التشريع  تنش  لجنة متساوية   -

اخعجات تتو ا م  اعجات كلتا الغرفتي  بطلـ م  الحو مة م  اجل حل خلاش 

 . و ل  باقترام النص المناسـ

 



 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 
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 المبحث الأول: مظاهر رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية

كثيرة، وعدم التوازن  تلاختلااالعلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية تعاني دائما من 

الواضح ومن حالات ضعف و تبعية مفرطة من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، وهذا راجع 

إلى ممارسة هذه الأخيرة(، وهذه الأسباب تاريخية وعدم قدرة السلطة التشريعية مسايرة 

متلاك الصدارة ، و التسليم بها با1التطورات السريعة أدت إلى تراجعها إلى السلطة التنفيذية

الإدارية فأصبحت في يدها التقنية التي فرضت نفسها كنظام لحل المشاكل التي يعاني منها 

الشعب و السلطة التي تمكنها من اتخاذ القرار السريع لمواجهة الوضع ، ومن ثم توجهت كل 

بية المتاحة الأنظار نحو السلطة التنفيذية، وعليه سنتناول تفوق الحكومة من خلال الأدوات الرقا

 في المطلب الأول، والتدخل في سير العمل البرلماني في المطلب الثاني.

 المطلب الأول: تفوق الحكومة من خلال الأدوات الرقابية المتاحة

، ويتجلى ذلك 2تلعب السلطة التنفيذية دورا مهما في تشكيل و تكوين و عمل السلطة التشريعية

لتدخل في تشكيلة البرلمان في الفرع الأول، و حل المجلس في دورها الفعال الذي نتناوله في ا

 الشعبي الوطني في الفرع الثاني. 

 الفرع الأول: التدخل في تشكيلة البرلمان

، ونتناولها ابتداء من إعداد قوائم 3تتدخل السلطة التنفيذية في تشكيلة السلطة التشريعية

المترشحين في الفقرة الثانية، والى غاية تسير الانتخابات في الفقرة الأولى، وقبول أوراق 

 الحملة الانتخابية و توزيع المقاعد في الفقرة الثالثة.

 

 

                                                             

سعاد حافظی ، الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية، مذكرة ماجستير، إشراف تيشوار جيلالي، كلية الحقوق،  1 
 .28، ص  7002-7002جامعة تلمسان، الجزائر 

حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة لنفاذ القاعدة الدستورية " دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه، إشراف عادل عبد  2 
 .222، ص 7002-7002الرحمن ليل كلية الحقوق جامعة عين شمس ، 

 8. 22سعاد حافظي ، مرجع السابق، ص  3 
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 الفقرة الأولي: إعداد قوائم الانتخابات

، لذلك 1االمدة المحددة دستور بانتهاءمن المعروف أن لكل برلمان عهدة نيابية، وتنتهي العهدة 

فة الإجراءات اللازمة لتكوين برلمان جديد، تتمثل هذه يستلزم في هذه الحالة أن تتخذ كا

في تحديد الدوائر الانتخابية، إعداد القوائم، دعوة الهيئة الانتخابية للمراجعة الإجراءات 

 والتصويت وغيرها.

 62وتعتبر إعداد القوائم الانتخابية مرحلة حساسة لذلك لابد من الاهتمام بها وهذا طبقا للمادة 

إن القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال » التي نصت  10-21من القانون العضوي 

الثلاثي الأخير من كل سنة. كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي 

 2«المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها و اختتامها

البلدي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية والقنصلية بتعليق فتح ويأمر رئيس المجلس الشعبي 

مراجعة القوائم الانتخابية بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية ،ابتداء من الفاتح 

 أكتوبر إلى غاية الواحد و الثلاثون منه من كل سنة.

 جنة مكون من:ويتم إعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها في كل بلدية تحت ل

 قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا. -

 . ارئيس المجلس الشعبي البلدي عضو -

 الأمين العام للبلدية عضوا.  -

اللجنة وتجتمع اللجنة بمقر البلدية بناءا  ( من البلدية يعينهما رئيس03) ثلاث مواطنين -

ينشطها الموظف المسؤول  على استدعاء رئيسها و توضع تحت تصرفها كتاب دائمة

عن مصلحة الانتخابات على مستوى البلدية، وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة بقصد 

 .  3الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية ضمان مسك القائمة

 

 الفقرة الثانية: قبول أوراق المترشحين
                                                             

 .25، المصدر السابق، ص 01-21من القانون 221و  121المواد  1 

 .07، المصدر نفسه، ص 01-21القانون العضوي  62المادة  2 

 .02، المصدر نفسه، ص 01-71القانون العضوي  7 فقرة 63المادة  3 



 ذية في النظام الدستوري  الجزائرييلاقة بين السلطة التشريعية والتنف:       العمذكــــــــــــرة
 

39 
 

في  اشترطالانتخابات، فقد  المتعلق بنظام 10-11من القانون العضوي  000تبعا لنص المادة 

 المترشح للمجلس الشعبي الوطني:

 ( سنة على الأقل يوم الاقتراع.02أن يكون بالغ خمسة و عشرين ) -

 أن يكون ذات جنسية جزائرية.  -

 أن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.  -

للحرية ولم يرد أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكابه جناية أو جنحة سالبة  -

 ،1باستثناء الجنح غير العمدية اعتباره

ويعد غير قابل للانتخاب المجلس الشعبي الوطني خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد 

التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص، حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا وظيفة عليا، 

وهم : الولي ، الوالي المنتدب، رئيس الدائرة، الأمين العام للولاية، المفتش العام للولاية، عضو 

س التنفيذي للولاية، القاضي، أفراد الجيش الوطني الشعبي ، موظفو أسلاك الأمن، أمين المجل

 خزينة الولاية، المراقب المالي للولاية، السفير أو القنصل العام. 

 الفقرة الثالثة: تسير الحملة الانتخابية و توزيع المقاعد على القوائم الفائزة

الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها ، وذلك بتخصص تشرف السلطة التنفيذية على سير الحملة 

الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لنشر القوائم الانتخابية و توزع مساحتها بالتساوي، و تكون 

( يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة 02الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرون )

جری دور ثاني للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم ( أيام من تاريخ الاقتراع. وإذا 03)

 2يوما من تاريخ الاقتراع  (01بها المرشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر )

( من تاريخ الاقتراع. و يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة 00و تنتهي قبل يومين )

زاب السياسية التقيد ببرامجهم الحزبية و تقييد الانتخابية، ويتعين على المترشحين بعنوان الأح

 الأحرار ببرامجهم الانتخابية.

                                                             

 .77، المصدر السابق، ص 01-71من القانون العضوي  700المادة  1 

 .2، المصدر السابق، ص 01-71من القانون العضوي  7فقرة أو 27المادة  2 
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ولا يمكن أيا كان ومهما كانت الوسيلة القيام بالحملة الانتخابية خارج الفترة المنصوص عليها 

 قانونا.

وكذلك تشرف السلطة التنفيذية أيضا على توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب 

، وتحصل 1حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى

كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي، طبقا 

 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 3 فقرة 173للمادة 

التي تحصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة وبعد توزيع المقاعد على القوائم 

قانونا، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد و الأصوات التي 

تحصلت عليها القوائم الغير فائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل 

 .منها و توزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب

وعندما يتساوى عند الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر، يمنح المقعد الأخير للمترشح 

 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-21من القانون العضوي  4فقرة  173الأصغر سنا، طبقا للمادة 

من الأصوات المعبر عنها، تؤخذ في  %2وفي حالة عدم تحصل أي قائمة مرشحين على 

لتوزيع المقاعد جميع قوائم المترشحين و توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم الحسبان 

 . 2بحسب عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة

بعدما تدخلت السلطة التنفيذية في تشكيل السلطة التشريعية وهنا نطرح التساؤل عن كيفية تأثير 

 . 3هامهاالسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بإنهاء م

 

 الفرع الثاني: حل المجلس الشعبي الوطني

                                                             

 .12، المصدر نفسه، ص 01-21من القانون العضوي   1فقرة  121المادة  1 

 .12، مصدر سابق، ص 01-21من القانون  1فقرة  122المادة  2 

 .00سعاد حافظي، المرجع السابق، ص  3 
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وتجديد تشكيلته قبل  1قد تلجأ السلطة التنفيذية إلى إستعمال سلطتها بحل المجلس الشعبي الوطني

إنتهاء عهدته وذلك لتحقيق أهداف كثيرة، وهو أخطر الأسلحة التي يمكن للحكومة أن تستعمله 

 حق الحل عديدة :في مواجهة البرلمان، ودوافع استعمال 

 كوسيلة لتحكم الأمة في نزاع قائم بين المجلس و الحكومة.  -

 كدفاع رئيس الدولة عن حقوقه و أرائه.  -

من اجل إيجاد أغلبية برلمانية من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الحكم، وهو يصدر من  -

، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني 2الجمهورية رئيس

 . 3و الوزير الأول طبقا لنص الدستور ةالدستوري المحكمةورئيس 

 الفقرة الأولي :أنواع الحل

إن حل المجلس الشعبي الوطني يحل بطريقتين إما وجوبية أو بإرادة رئيس الجمهورية الذي 

 . 0000من التعديل الدستوري  121استعمال الحل طبقا للمادة يمتلك السلطة التنفيذية للجوء إلى 

  أولا: الحل الوجوبي

 61وهو ما أكدته المادة  4بالرجوع إلى التعديل الدستوري نجد أن الحل الوجوبي يكون برلمانيا

«  إذا لم تتحصل من جديد على موافقة المجلس الشعبي ينحل وجوبا...» من الدستور بقولها

فنحن هنا أمام الحل الوجوبي و الهدف منه ضمان الاستقرار الحكومي، و بالتالي فالمؤسس 

، ويمكن 5الدستوري أراد الربط بين الحل و الإسقاط، وكأنه أراد إحداث التوازن بين السلطتين

استقالة الحكومة مرة أخرى، ويترتب عن حل المجلس الشعبي  اعتباره تهديدا للبرلمان في حالة

لوطني في استمرار الحكومة القائمة في تسير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي ا

، وإن كان المؤسس الدستوري قد حدد المدة القصوى التي 6( أشهرا03خلال اجل أقصاه ثلاثة )

                                                             

 .07-01عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص ص  1 

و النظام السياسي، دار هومة للطباعة، الجزائر، عمار عباس، العلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة  2 
 .127،ص 7010

 .78، ص 7070من التعديل الدستور  121المادة  3 

 .107عبد الله بوقفة، مرجع السابق، ص  4 
الوزارة إبراهيم بولحية، السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية، وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان،  5 

 .7000أكتوبر  78-77المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، الجزائر ،
 

 .78، المصدر السابق، ص 01-70من القانون  7فقرة 121المادتين  6 
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يجب أن تجري فيها الانتخابات، إلا أنه في حالة وجود ظروف طارئة لا تسمح بإجراء 

هل يعاد المجلس الشعبي الوطني المنحل أو لابد من إجراء الانتخابات مهما كانت ، فانتخابات

الظروف أو إعطاء مجلس الأمة كافة صلاحيات المجلس الشعبي الوطني في التشريع لتفادي 

 فراغ المؤسسة التشريعية.

 ثانيا: الحل الإرادي ) الرئاسي(

التشريعية و التنفيذية أدى إلى تكريس الحل إن تطور مفهوم العلاقة الوظيفية بين السلطتين 

، حيث وضع المجلس الشعبي الوطني محل انتباه أو حذر، لذا لابد أن تساير سياسة 1الرئاسي

السلطة التنفيذية حتى تبقى، فمبدأ الحل يحرك المسؤولية السياسية للمجلس الشعبي الوطني على 

لشعبي الوطني لا يمكن أن ه فالمجلس ااثر التصويت بالثقة أو رفض برنامج الحكومة، وعلي

من سلطة رقابية لما لذلك من ضوابط دستورية تنتهي بالحل التلقائي طبقا للمادة  هامهيمارس م

. و نستنتج أن رئيس الجمهورية يملك السلطة التقديرية في 0000من التعديل الدستوري  121

قيامه بهذه الوسيلة الدستورية، حل المجلس الشعبي الوطني، غير أنه مقيد بموانع، حيث أن 

 . 2يتوقف على ما يتمتع به من شخصية قوية ونظرا للصالح العام المشتركة

 المطلب الثاني: التدخل في سير العمل البرلماني

تتدخل السلطة التنفيذية في سير العمل البرلماني ويتضح ذلك من خلال دعوة البرلمان للانعقاد 

إعداد جدول الأعمال في الفرع الثاني و الاشتراك في العمل  في الفرع الأول كما تتدخل في

 التشريعي في الفرع الثالث، وحق طلب إجراء مداولة ثانية في الفرع الرابع. 

  الفرع الأول: دعوة البرلمان للانعقاد

يجتمع البرلمان بإحدى الصور التي سنتناولها المتمثلة في الانعقاد الوجوبي في الفقرة الأولى، 

 .نعقاد الاستثنائي في الفقرة الثانيةوالا

 الفقرة الأولي : الانعقاد الوجوبي

                                                             

 .78ص إبراهيم بولحية، المرجع السابق 1 
 .78صسعاد حافظي، المرجع السابق،  2 
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لقد أفضى الواقع العملي وفق ما هو مقرر في جدول أعمال، انه ينتهي غالبة إلى عدم إتمام ما 

هو معروض عليه من مسائل، وذلك لأن البرلمان هيئة دستورية غير دائمة الاجتماع بمعنى أنه 

ليس في وسعه دستوريا أن يباشر سلطته التشريعية بصورة مستمرة، ويرتد ذلك إلى ماله من 

محدد في الزمان أي ما يعرف بالدورة العادية، حيث يتضمن حكم قطعي، والقصد من  دانعقا

بالاستدعاء  ه المبين في الدستور وهوما يعرفالغرفتين بقوة القانون أي حسب الوج اجتماعذلك 

 . 1التلقائي أي الوجوبي

 أولا: الدورة العادية

يث أوجب على البرلمان أن يجتمع ح 0000المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري  أتجهلقد 

( أشهر على الأقل أي دورة واحدة في السنة، وتبدأ في الثاني 10في دورة مدتها عشرة )

 ، 0000من التعديل الدستور 131سبتمبر، طبقا للمادة 

تبتدئ دورة البرلمان العادية في ثاني يوم من شهر سبتمبر. يحدد تاريخ اختتام الدورة » 

 ... «..يونيو شهر من عمل يوم آخر في وتنتهيالعادية 

ويمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة جدول 

 وتفتح الدورة و تختتم بتلاوة سورة الفاتحة و عزف النشيد الوطني. ،2الأعمال

 سيجتمع وجوبا في اليوم الخامفإنه ثانيا: بعد إجراء الانتخابات التشريعية عند تجديد البرلمان 

تحت رئاسة اكبر النواب سنا و بمساعدة  3ةالدستوري محكمة( من تاريخ إعلان ال12عشر )

( من النظام الداخلي 00اصغر نائبين منهما، حيث يعتبر بداية الفترة التشريعية وتبعا للمادة )

 للمجلس الشعبي الوطني، يتم خلال هذه العملية :

                                                             
 .121، ص0001وري، دار الكتب الحديث، الجزائر فوزي اوصديق، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدست 1 

 2
 .30ص، المصدر السابق، 01-00من القانون  0فقرة  131المادة  

مؤسسة رقابية دستورية وهي هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور و تحقق في ما مدى  ةالدستوري حكمةالم 3 

تطابق العمل التشريعي و التنفيذي مع الدستور، كما يسهر على صحة الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات 

النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية و الانتخابات التشريعية، ويعلن نتائجها وينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول 

التشريعية و يعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها قانونا ، ويتمتع بالاستقلال المالي و الإداري وقد رفع التعديل 

( 01ة، اثنان )دولال ( ينتبهما مجلس01( يعينهم رئيس الجمهورية، )08( عضو، أربعة )17عدد أعضائه غالى اثني عشر )

 اعضاء ينتخبون بالاقتراع العام من اساتذة القانون الدستوري ويحدد شوطهم رئيس الاجمهرية  2ومن المحكمة العليا 
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 للنواب حسب الإعلان المسلم من المجلس الدستوري . المناداة الاسمية -

 الإشراف على تشكيل لجنة إثبات العضوية و المصادقة على تقريرها.  -

الإشراف على انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني و لا تجري أي مناقشة جوهرية  -

 في هذه الجلسة.

 (12)يجتمع وجوبا في افتتاح فترته التشريعية في اليوم  133أما مجلس الأمة و طبقا للمادة 

لتاريخ انتخاب رئيس مجلس الأمة و يرأسه مكتب متكون من اكبر الأعضاء سنا و أصغر 

 :1ـعضوين، ويقوم المكتب المؤقت ب

منااااداة أعضااااء المجلاااس المنتخباااين و المعيناااين حساااب الإعااالان الاااذي سااالمه لمجلاااس  -

 الدستوري.

 انتخاب لجنة إثبات العضوية الأعضاء مجلس الأمة.  -

 انتخاب رئيس مجلس. -

وما يمكن استخلاصه هو أن السلطة التنفيذية تتحكم في افتتاح الفترة التشريعية عن طريق 

، فلا يمكن افتتاح الفترة 2و الذي هو يرتبط بتسليم الإعلان النهائي للنتائج ةالدستوري حكمةالم

 .ةالدستوري حكمةالم التشريعية دون إعلان

 ثالثا: بمناسبة توجيه خطاب للأمة

الرئيس الجمهورية سلطة ملائمة من حيث الاختيار و تحديد الوقت المناسب لتوجيه الخطاب، 

، بل يمكن أن يتأتى 3والرئيس غير ملزم أن يخاطب مباشرة البرلمان في انعقاده بجميع غرفتيه

قبل رئيس المجلس، وغير وارد إطلاقا أن يفتح  بطريقة غير مباشرة، كأن يقرأ الخطاب من

                                                             

 .70ص، 7070التعديل الدستورمن  177المادة  1 

 .70ص، المصدر نفسه ، 7070التعديل الدستورمن 1فقرة  177المادة  2 

 107المرجع السابق، ص سعاد حافظي،  -د  3 



 ذية في النظام الدستوري  الجزائرييلاقة بين السلطة التشريعية والتنف:       العمذكــــــــــــرة
 

45 
 

نقاشا عاما حول البيان الرئاسي و يوجه رئيس خطابا في الظروف العادية أو الاستثنائية ) حالة 

 طبقا للدستور في حالة العدوان الفعلي.  البرلمان وجوبا اجتماع، ويصبح 1الضرورة (

 الفقرة الثانية: الانعقاد الاستثنائي

البرلمان استثنائيا إما في حالة الضرورة القصوى أو الخطر الداهم الذي يواجه الدولة، وينعقد 

 وهناك حالة أخرى ينعقد البرلمان استثنائيا وهي حالة حل المجلس الشعبي الوطني.

 الفرع الثاني: إعداد جدول الأعمال

د في الدورة العادية أو تتدخل السلطة التنفيذية في سير العمل البرلماني من خلال دعوته للانعقا

الدورة الاستثنائية أو تأجيلها أو رفض دورته، كما تتدخل لإعداد جدول أعمال البرلمان وهو ما 

في ، حيث أن مكتبا الغرفتين و ممثل الحكومة يجتمعون في  01-00جاء في القانون العضوي 

في بداية دورة مقر إحدى المجلسين ) مجلس الأمة أو المجلس الشعبي الوطني بالتداول 

 البرلمان، لضبط جدول الأعمال للدورة تبعا لترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة.

والملاحظ أن الدساتير الجزائرية لم تقر للحكومة في إعداد جداول الأعمال، بل إن التفوق 

الحكومي تم إقراره عن طريق الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية، وهذه الأخيرة تمنح 

 .2امتياز في تحديد جدول الأعمال للحكومة دون أن تكون مكرسة دستوريالا

من النظام الداخلي لمجلس الأمة على أن مكتب المجلس يقوم بضبط جدول  10كما نصت المادة 

، وتجسيدا 10-11مع الحكومة، طبقا للقانون العضوي  أعمال الدورة و موعدها بالتشاور

، تقدمه مجموعة أو 3للمعارضة دورة مناقشة جدول الأعمالللديمقراطية التشاركية أصبح 

من الدستور ومنها المشاركة الفعلية في  114مجموعات من المعارضة طبقا لأحكام المادة 

 الأشغال التشريعية.

وما يمكن استخلاصه أن السلطة التنفيذية نظرا لارتباطاتها المكثفة، ومن اجل التنسيق مع 

تتدخل في تحديد و ضبط جدول الأعمال. ويعتبر هذا نوع من التعاون  السلطة التشريعية فإنها

                                                             
  1 المادة 050 منالتعديل الدستوري 4040 ،ص42.

 .722بدر الدين شبلة ، المرجع السابق، ص  2 

 .22، المصدر السابق، ص 17-12القانون العضوي  12المادة  3 
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من جهة، وتعطيل لسير الدورة من جهة أخرى، وهو ما يمكن أن يفسر على أن السلطة التنفيذية 

 . 1هي الوحيدة التي تقدر مدى الاستعجالية

 الفرع الثالث: الاشتراك في العمل التشريعي

حة سيادة البرلمان في إعداد القوانين و التصويت عليها إلا رغم إقرار المؤسس الدستوري صرا

، فقد فسح المؤسس 2أن هذا لا يعني الحرية المطلقة و الاحتفاظ كلية بالمجال التشريعي

الدستوري للتدخل المباشر للسلطة التنفيذية، مما أدى إلى تقلص الدور التشريعي للبرلمان، 

نين، كما أن رئيس الجمهورية ممثل للسلطة التنفيذية بمشاريع القوا وأصبح شريك في المبادرة

هو المخول قانون الإصدار القانون .وعليه سنتناول المبادرة بمشاريع القوانين في الفقرة الأولى، 

 و إصدار القوانين في الفقرة الثانية. 

  الفقرة الأولي: المبادرة بمشاريع القوانين

معرفة ما يجب عرضه من مشاريع القوانين على البرلمان، تعتبر السلطة التنفيذية الأقدر على 

، ومن هنا ظهرت الحاجة لحق 3كونها تملك الوسائل الفنية و التقنية اللازمة للقيام بهذه الوظيفة

بحق  1فقرة  131المبادرة بالقوانين، و تتمتع السلطة التنفيذية ممثلة بالوزير بمقتضى المادة 

المسائل المخصصة للقانون دون استثناء، بغض النظر عن بعض المبادرة بالقوانين في جميع 

الشروط الشكلية المتمثلة في ضرورة عرضها على مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الدولة 

في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة  الذي هو أصلا صاحب المبادرة، وتعرض

التي تتطلب أن يكون مشروع  10-11 من القانون العضوي 16إضافة إلى ما ورد في المادة 

 القانون مرفق بعرض الأسباب و يحرر نصه في شكل مواد.

                                                             

 .72، المصدر السابق، ص 7070من التعديل الدستور  110المادة  1 

 والتعديلات 1020القانونية الرقابة السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية في ظل دستور حسين بوالطين، الآليات  2 

 .22، ص 7018، 1اللاحقة عليه، مذكرة ماجيستر، إشراف محمد زغداوي، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 

، 7002وء التعديل الدستوري الجديد إيمان الغربي، مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان و السلطة التنفيذية على ض 3 
 .122، ص 7011-7010عبد القادر بوبكر، كلية الحقوق،  مذكرة ماجستير، إشراف
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منح لمجلس الأمة في مسائل القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي و  0000و بما أن التعديل الأخير 

دع تهيئة الإقليم و التفسير الإقليمي، فإن مشاريع القوانين المقدمة من طرف الوزير الأول تو

لدى مكتب مجلس الأمة، و تودع كل مشاريع القوانين الأخرى لدى مكتب المجلس الشعبي 

 من الدستور.  140و  136عليها في أحكام المواد  الوطني طبقا للإجراءات المنصوص

، 1ومنه إذا كان منح السلطة التنفيذية حق المبادرة بالقوانين يتماشى مع مبادئ الليبرالية

عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وهذا لضعف اقتراحات النواب وتقيدها  باعتبارها مسؤولة

( عضو 00( نائبا أو عشرون )00عشرون ) بمجموعة صارمة من القيود، كتقديمها من طرف

( من مجلس الأمة، فإنه لم يتطلب أي شروط الترشح لعضوية البرلمان أو الكفاءة العلمية، 00)

نين التي يناقشها البرلمان تتم بناء على مبادرة حكومية، وباستقراء وهذا ما يبرر أن غالبية القوا

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  22و المادة  10/11من القانون العضوي 11المادة 

، أولوية مشاريع القوانين الحكومية  « مشاريع القوانين ... -"...ويتضمن جدول الأعمال 

منح 1661قوانين نواب البرلمان، رغم انه من دستور  راحاتبالدراسة والمناقشة على اقت

للنواب اقتراح إلا أنهم لم يقترحوا و لو قانون واحدة، إما بسحبه من مكتب البرلمان كقانون 

 تجريم الاستعمار، أو لعدم جمع عشرين نائبا للتوقيعات...الخ.

 الفقرة الثانية :إصدار القوانين

ميلاد تصدر عن رئيس الجمهورية يعلن بمقتضاه نفاذ القانون يعتبر إصدار القوانين شهادة 

، وبذلك التصرف يعترف الرئيس للبرلمان انه 2( من تاريخ تسلمه30الجديد خلال ثلاثين يوم )

سن وصوت على نص تشريعي صادر في الجريدة، وهناك جدل فقهي حول الإصدار فمنهم من 

وجي"، ومنهم من اعتبر الإجراء الوحيد الذي اعتبر الإصدار كعمل مكمل للقانون كالفقيه" د

 يعطي الإلزامية للقانون

                                                             

 .20حسين بوالطين، المرجع السابق، ص 1 

 .78، المصدر السابق، ص من التعديل الدستور  182المادة  2 
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وتجدر الإشارة إلى أنه إذا صدر القانون لابد من نشره لكي يكون نفذ المفعول حيث يعتبر النشر 

محسن خليل ... إجراء مادي لا حق للإصدار مباشرة، يجعل القانون معلوم و حسب الأستاذ 

 «ات...نافذا في ميعاد محدد بالذ

 .1فنشر القانون عملية مادية ملحقة بالإصدار

والملاحظ أن النشر لا يستند إلى أي مادة دستورية و هذا لا يعني أن القوانين لا تنتشر، وإنما 

 بمجرد القول بأن رئيس الجمهورية يصدر القوانين، فسنخلص بصورة تلقائية أنه يقوم بنشرها.

من العمل التشريعي، إضافة إلى مالها من سلطات يزيد من ونستنتج من إشراك السلطة التنفيذية 

 2قوتها و يؤدي إلى عدم حل مسألة الموازنة بين السلطتين

 الفرع الرابع : حق طلب إجراء مداولة ثانية

من التعديل الدستور أن يطلب رئيس الجمهورية إجراء مداولة ثانية في قانون  146نصت المادة 

 ( يوما الموالية لتاريخ إقراره.30الثلاثين )عليه في غضون  تم التصويت

فطلب مداولة ثانية سلطة يمكن بموجبها رئيس الجمهورية إيقاف القانون الذي اقره البرلمان 

مؤقتا، بحيث يمكن تجاوز هذا الاعتراض بإعادة النظر من جديد وفقا لشروط دستورية محددة، 

ة زمنية كما يلتزم بذكر أسباب اعتراضه و يتقيد رئيس الجمهورية في استعمال هذا الحق بمد

 .3لإمكان تقديرها و الحكم عليها

شبه خالية من شروط طلب مداولة ثانية، كضرورة عرض  1فقرة  146وقد جاءت المادة 

الأسباب أو تحديد حالات و أوضاع الاعتراض، مما يعني أن الإمكانية مفتوحة أمام رئيس 

، و الشرط الوحيد الذي اشترطته المادة السابقة هو 4اتالجمهورية لإبداء ما يشاء من اعتراض

يوم الموالية لتاريخ إقرار القانون من البرلمان و إلا اعتبر ذلك  30أن تتم المداولة الثانية خلال 

 رفضا ضمنيا للقانون.

                                                             

 .172سعاد حافظي، المرجع السابق، ص 1 

 .170سعاد حافظي، المرجع السابق، ص  -8. 711المرجع السابق، صعبد الله بوقفة،  2 

 .827حسن مصطفى البحري، المرجع السابق، ص  3 

 .122إيمان الغربي، المرجع السابق، ص  4 
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الفقرة الثانية من التعديل الدستوري  146وتعتبر المداولة الثانية قبر للقانون، حيث نصت المادة 

انه في حالة طلب مداولة ثانية لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان 

بغرفتيهالمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، وتوجب الإلغاء إذا لم يصادق ثلثي النواب و 

 أعضاء مجلس الأمة.

يوم(، و  72ولا تخص المداولة الثانية قوانين المالية و التي كانت موضع إجراءات متسرعة )

 أصدرت بموجب مرسوم رئاسي.

كما لا تخص القوانين العضوية بحكم أنها تخضع للرقابة الوجوبية للمجلس الدستوري، خاصة 

إذا علمنا أن آراء و قرارات المجلس الدستوري ملزمة لجميع السلطات العامة ومنها رئيس 

 الجمهورية.

القانون وهو عدم تصويت الثلث  وتوجد طريقة يستطيع رئيس الجمهورية أن لا يمررها

 الرئاسي المعين في مجلس الأمة على القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني.

ومنه يمكن القول أن السلطة التنفيذية تتمتع برقابة مسبقة على التشريع البرلماني، والهدف من 

عترض عليه، ونظرا طلب مداولة هو خمل المجلس الشعبي الوطني على إعادة النظر فيما ا

 لصعوبة تجاوز شروط المداولة الثانية للاعتبارات السابقة فهي تعد سبب الاعتراض المطلق.
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 المبحث الثاني: وسائل السلطة التشريعية في الرقابة على السلطة التنفيذية

مظاهر ، وتتجلى 1إن الوظيفة الرقابية للسلطة التشريعية أهم من التصويت في الدول الحديثة

رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في الوسائل و الإجراءات الرقابية العديدة التي 

يملكها أعضاء البرلمان تجاه الحكومة، وتعتبر هذه الوسائل و الإجراءات عصب الديمقراطية 

ريعي النيابية في عالمنا المعاصر، وذلك بعد تراجع دور السلطة التشريعية في المجال التش

لصالح السلطة التنفيذية و انكماش نفوذها، وانحصار دورها، إذ مع تفجر المشكلات الاقتصادية 

و الاجتماعية ظهرت الحاجة الملحة إلى تدخل الدولة و قيامها بدورها الفعال لمواجهة هذه 

 المشكلات وتحقيق طموحات الجماهير، وذلك بإعداد البرامج الخاصة و الخطط التنموية طويلة

الأجل، ومباشرة المتابعة الدقيقة و سرعة الحركة وهذا يتنافى مع بطئ السلطة التشريعية و 

افتقار النواب إلى المعرفة الفنية المختصة، الأمر الذي جعل السلطة التنفيذية تبرز إلى الوجود 

درات وتأخذ مكان الصدارة، وذلك لما يتسم به موظفوها بالمعرفة الفنية و التقنية ضف إلى الق

، وهكذا لم يتبقى للسلطة التشريعية من سبل 2المادية الهائلة زد إلى ذلك قربها إلى الجماهير

أساسية وهامة لمواجهة ازدياد السلطة التنفيذية سوى مباشرة وظيفتهم الرقابية تجاهها، أو قد 

سائل الرقابة تبادر السلطة التنفيذية إلى طلب الثقة والتي قد تولد مسؤوليتها ومنه سنتناول : و

 الغير مرتبة للمسؤولية في المطلب الأول و وسائل الرقابة المرتبة للمسؤولية في المطلب الثاني.

 المطلب الأول: وسائل الرقابة الغير مرتبة للمسؤولية

تمتلك السلطة التشريعية و سائل متعددة لممارسة و وظيفتها الرقابية على عمل السلطة التنفيذية، 

مة و مستمرة، والهدف من هذه الوسائل التي يحركها أعضاء البرلمان هو مجرد وهي رقابة دائ

على معلومات و التي ربما تسمح لهم باللجوء إلى اقتراح النصوص التشريعية لسد  الحصول

 .3النقائص و الفراغات المسجلة، والانطلاق من أن الأساس من الرقابة هو الحوار و الاستعلام

دستوري على مجموعة من الوسائل لمراقبة عمل السلطة التنفيذية بمبادرة المؤسس ال اعتمدولقد 

البرلمان نحو الحكومة وعليه سنتناول الوسائل السؤال البرلماني في الفرع الأول ، الاستجواب 
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في الفرع الثاني، التحقيق البرلماني في الفرع الثالث، مناقشة السياسة الخارجية في الفرع الرابع 

 ابة المالية الفرع الخامس.الرق وأخيرا

 الفرع الأول: السؤال البرلماني

الأسئلة البرلمانية هي واحدة من الأدوات الرقابية المهمة التي تمكن أعضاء البرلمان من أداء 

، وفيه سنتناول تعريف السؤال في الفقرة 1واجبهم في رقابة مختلف أوجه النشاط الحكومي

 فقرة الثانية، وأنواعه في الفقرة الثالثة. الأولى، وشروط تقديم السؤال في ال

 الفقرة الأولي: تعريف السؤال البرلماني

السؤال وسيلة رقابية يستهدف بها عضو البرلمان الحصول على معلومات عن أمر يجهله أو 

التحقق من حصول واقعة أو معرفة ما تنوي الحكومة اتخاذه في مسألة بذاتها، كما يرى بعض 

صد به لفت انتباه الحكومة بشان موضوع يدخل في اختصاصاتها ، وهناك من الفقهاء، انه يق

تمكين أعضاء البرلمان من استفتاء في موضوع من الموضوعات ، كما أن » يعرفه على انه: 

العلاقة موجودة بين السائل و المسؤول، فلا تتعدى إلى باقي الأعضاء، فلا تعقيب و لامنا قشة 

 «.ر في التعقيب الوارد على السائل من غموض و استفسارات ... و لا مشاركة من طرف الغي

السؤال ذلك التصرف الذي بموجبه يطلب نائب من الوزير توضيحات » بوردوويعتبر الفقيه 

 ، ويمكن النواب طرح أسئلة كتابية وشفوية.2حول نقطة معينة

 الفقرة الثانية: أنواع السؤال

تنقسم الأسئلة حسب طريقة الاستعمال و الشكل وعليه سنتناول الأسئلة الشفوية و الأسئلة 

 الكتابية على اعتبار أن المؤسس أخذ بهم. 
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 أولا: الأسئلة الشفوية

يقوم على حقيقة وجود شخصي الأول يسمى السائل و هو البرلماني و الثاني يسمى المجيب و 

فوي ما هو إلا حق دستوري يسمح لكل عضو من أعضاء هو الوزير المختص و السؤال الش

. وقد ابتكر المؤسس الدستوري 1البرلمان بان يطلب من الحكومة إيضاحات حول مسألة معينة

منه، وقد أكدها  102عليها من خلال المادة  حيث نص 1616هذه الوسيلة في ظل دستور 

يمكن لأعضاء » نصت على  فقد 1فقرة  121في المادة  0000التعديل الدستوري الأخير 

للأسئلة  ة، بالنسبالبرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي لأي عضو في الحكومة..

. فهي تمثل مجموعة الأسئلة التي  «جل الجواب ثلاثين يوما... أالشفوية يجب أن لا يتعدى 

ي موضوع معين يدخل ضمن الحكومة ف يمكن لأعضاء البرلمان طرحها على أعضاء

من القانون العضوي  70ولتوجيه السؤال يتطلب جملة من الإجراءات فحسب المادة  اختصاص

 فإنه: 00-01

يرسل رئس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني السؤال الذي تم قبوله إلى  -

أين كان  16في مادته  00-66وما يلاحظ انه عكس القانون العضوي القديم  ،2الحكومة

فورا إلى الحكومة، ولكن في القانون العضوي الجديد أصبح رئيس السؤال يوجه 

المجلس الشعبي الوطني يراقبون أسئلة النواب و الأعضاء وهو نوع من تقييد لسؤال 

النائب، وضد حقه في الاستفسار حول مسألة معينة، كما أن المدة التي يرسل فيها لم 

الدستوري  قبتها ، ولكن المؤسستحدد ، على اعتبار انه يتم مراجعة الأسئلة و مرا

من  1فقرة  110( يوم للإجابة عن الأسئلة في المادة 30اوجب أن لا يتعدى ثلاثين )

 التعديل الدستوري. 

إدراج السؤال في جدول الأعمال حيث يعقد المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة،  -

ية للنواب و أعضاء جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفو بالتداول

أن اليوم الذي يتم تناول فيه  01-00من القانون العضوي  121مجلس الأمة، و بقراءة المادة 
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يتم بالتشاور بين غرفتي البرلمان و بالاتفاق مع الحكومة. وقد مكن المشرع  الأسئلة الشفوية

لمخصصة لذلك من سحب السؤال الشفوي أو تحويله لسؤال كتابي و ذلك قبل انعقاد الجلسة ا

 الغرض، كما لا يمكن لعضو البرلمان أن يطرح أكثر من سؤال في كل جلسة.

 ويتم ضبط الأسئلة الشفوية التي تجيب عنها الحكومة بالاتفاق بين كل غرفة والحكومة. 

 ثانيا: الأسئلة الكتابية

 1الأمة هي الأداة البرلمانية المستخدمة و الأكثر شيوعا وهي تسمح للنواب و أعضاء مجلس

 بطلب توضيحات و طلب معلومات من مختلف أعضاء الحكومة.

فالأسئلة المكتوبة يقصد بها طلب معلومات موجهة من قبل نائب برلماني أو عضو مجلس الأمة 

( يوما 30، الذي يجيب عليه خلال اجل أقصاه ثلاثون )2كتابيا إلى عضو من أعضاء الحكومة

 طبقا للدستور 

، و بالرجوع « ( يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتابي30خلال اجل الثلاثين )عن السؤال الكتابي 

للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، فإنه لم يحدد المدة التي يبلغ فيها الحكومة سوى 

وعليه فلإجابة عن السؤال الكتابي قد يتعدى  3«ويبلغه الرئيس فورا للحكومة ... » ... بعبارة

 يوم.( 30الثلاثين )

وتعد هذه الأسئلة مصدر ثمين للمعلومات، تساهم في حل المسال العديدة المعروضة على 

النواب من طرف ناخبهم، والية للحصول على الاستشارة القانونية المجانية، لأن من يجيبون 

 عليها في الغالب أكفاء.

فهو ذو طابع سياسي ،  وما يمكن إيجاده بين الأسئلة الشفاهية والكتابية هو أن السؤال الشفاهي

وله تأثير على الرأي العام كون مجاله واسع وغير مقيد ومن ثم يكون له اثر لقيام مسؤولية 

الحكومة السياسية فهو يكشف الكثير من الخبايا و التي ترتكبها الحكومة أثناء تنفيذها لبرامجها 
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غالب بتنفيذ أو تطبيق نص أمام الرأي العام، عكس السؤال الكتابي فمجاله ضيق و يتعلق في ال

قانوني أو تنظيمي معين أو الحل الذي أعطته الحكومة أو ستعطيه، أو لفت نضرها إلى مشكل 

يحتاج إلى تدخلها، وأثره محدود على الرأي العام، ذلك تنه يقتضي نشره في النشرة الداخلية 

انيين أنفسهم، ومع ذلك لمداولات المجلس، مما يعني عدم اطلاع الرأي العام عليه، وحتى البرلم

 فإن كلاهما وسيلة للرقابة البرلمانية تهدف إلى جمع الحقائق و الاطلاع عليها.

 الفقرة الثالثة: شروط تقديم السؤال

، وعلى هذا 1لقد تم وضع ضوابط تحدد الشروط الواجب توافرها في الأسئلة الشفوية و الكتابية

المتعلقة بالأسئلة الشفوية و  0000/07/10 يالمؤرخة ف 01الأساس تم إصدار التعليمة رقم 

 .الكتابية وهي مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية

 أولا: الشروط الشكلية 

 أن يوجه السؤال من عضو البرلمان إلى الوزير المختص.  -1

 أن يكون مكتوب و موقع من مقدمه.  -0

 فيها مساسأن يكون واضح، سليم العبارات، ولا يتضمن عبارات غير لائقة، أو  -3

 بكرامة الأشخاص و الهيئات. 

 أن يكون موجزة و محددة. -4

 عدم التقدم بأكثر من سؤال خلال دورة الانعقاد الواحد.  -2
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 ثانيا: الشروط الموضوعية

 عدم تعارضه مع أحكام القانون و الدستور.  -1

 أن يوجه البرلماني لاستيضاح على أمر غامض و مجهول. -0

 أن يتعلق بشأن من شؤون التي تدخل في اختصاصات الوزير الموجه إليه.  -3

 أن لا يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة أو المصلحة العليا للبلاد.  -4

 أن يتعلق بأمر من الأمور ذات الأهمية العامة.  -2

أن لا يكون متعلق بمصلحة خاصة من السائل أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد  -1

 يه. موكل

 أن لا يكون متعلق بأمر منظور أو مطروح إمام المحاكم. -7

المعني، أو انتقاء  و بتوافر هذه الشروط، يتم جدولة السؤال، ونهاية السؤال تكون بإجابة الوزير

 او المسؤول له ) الوزير( أو قد يفتح السؤال حقائق فإنه يتحول إلى استجواب.صفة السائل 

 الفرع الثاني : الاستجواب

د الاستجواب آلية من آليات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، وهو وسيلة و أداة يع

رقابية يستطيع بموجبها عضو البرلمان أن يطلب من الوزير الأول بيانات عن السياسة العامة 

 .1للدولة أو عن الوزير في تسيير شؤون وزارته

ن للبرلمان توجيهها للحكومة، فإذا كانت حسب ويعتبر هذا الحق من اخطر الحقوق التي يمك

" الحقوق السابقة تحمل معنى طلب المعرفة أو تبادل الرأي أو سليمان الطماوي "الأستاذ

 الوصول إلى الحقيقة، وتكون نتيجة منطقية للوصول للحقيقة.
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 ، حيث منح أعضاء البرلمان استجواب الحكومة00001وقد تضمنه التعديل الدستوري الأخير 

( يوما، وعليه سنتناول شروط 30في إحدى قضايا الساعة، ويكون رد الحكومة خلال الثلاثين )

 الاستجواب في الفقرة الأولى، و إجراءاته في الفقرة الثانية، و أثاره في الفقرة الثالثة.

 : شروط استخدام الاستجوابىالفقرة الأول

تكوين تحقيق إذا كان رد الحكومة غير  الاستجواب و أهميته فإنه يؤدي إلى آثارنظرا لخطورة 

و النظامين الداخليين  01-00، لذا أحاطه المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي 2مقنع

 .للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ببعض الشروط

 أولا: أن يكون موضوع الاستجواب متعلقا بإحدى قضايا الساعة 

، و يقصد 0000من التعديل الدستوري  110من المادة  يستفاد من هذا الشرط للفقرة الأولى

بقضايا الساعة موضوع من الموضوعات المرتبطة بالشؤون العامة مع وجوب أن يكون 

 .3متضمن وقائع محددة تنسب للوزير الموجه إليه

و إضافة إلى ذالك فان الاستجواب في قضية من قضايا الساعة يعتبر قيد في منح المجلس 

الوطني إمكانية فتح استجواب و تعطي للمجلس سلطة تقديرية في المشكل المطروح و الشعبي 

اعتباره متعلق بالمصلحة العامة، فإن لم يكن كذلك يقوم باستبعاده ، وتجدر الإشارة أن قضايا 

ايا الساعة لأنها الساعة لم يوضحها المؤسس حيث استعمل لفظ عام كان يجدر به تحديد قض

 . 4تحتمل أي موضوع
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( نائبا من المجلس الشعبي 03ثانيا: أن يتم التوقيع على نص الاستجواب من طرف ثلاثين )

 الوطني أو ثلاثين عضو من مجلس الأمة حسب الحالة.

( نائبا 30( عضو من مجلس الأمة أو ثلاثين )30ويلاحظ على هذا الشرط الذي اشترط ثلاثين )

ف إلى ذلك أن تحقيقه على ارض الوقع في غاية المباشرة الاستجواب هو تقييد لا مبرر له ض

 .1الصعوبة، كما يؤدي هذا القيد إلى كسر هذه الآلية

أن يبلغ الاستجواب إلى الوزير الأول من رئيس المجلس الشعبي الوطني أو مجلس  :ثالثا

 الحالة. الأمة حسب

 رابعا: الكتابة 

أجمعت عليه معظم التشريعات كما يشترط في تقديم الاستجواب أن يكون مكتوبة و هذا الشرط 

 11أكده المشرع الجزائري و انه لم يشترط صراحة ، ولكن يمكن استنتاجه ضمنيا من المادة 

وهو ما ...«  إلى نص الاستجواب»... و التي أشارت فيها  10-11من القانون العضوي  0فقرة 

بليغه للوزير الأول، يفهم دون شك أن النص يقدم مكتوبا إلى رئيس المجلس قبل عرضه أو ت

فالمشرع لم ينص على حرفية تقديم نص الاستجواب كتابية لأنه يدرك أن الاستجواب أكبر من 

 . 2أن يقدم شفاهة لان طبيعته تستدعي شروط و إجراءات لا بد من توافرها حتى يكون مقبولة

 الفقرة الثانية: إجراءات الاستجواب

أساسيتين حيث يتم إيداع نص الاستجواب، لدى مكتب يتم تحريك آلية الاستجواب وفق مرحلتين 

مجلس الأمة أو مكتب المجلس الشعبي الوطني حسب الحالة، ويوزع على أعضاء الغرفة 

المعينة، كما يلتزم رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة بتبليغ نص الاستجواب 

تبارا من وقت إيداعه رسمية، وهو ( ساعة اع41إلى الوزير الأول بسرعة ثمانية و أربعون )

 .3زمن قياسي مقارنة بالإجراءات المنصوص عليها دستورا

                                                             

 .27حسين بو الطين، المرجع السابق، ص  1 

ياسين بن بريح، الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام الجزائري و النظام  2 
 80الدراسات العربية، ص  المصري" دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى ، جامعة الدول العربية، معهد البحوث و

 28حسين بو الطين ، المرجع السابق، ص  3 
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بعدها يقوم المجلس بالاستجواب و التشاور مع الحكومة بتحديد الجلسة التي يجب أن يدرس فيها 

و التي حددتها  10-11من القانون العضوي  0فقرة  17الاستجواب و التي حددتها المادة 

( يوم على الأكثر الموالية لتاريخ إيداع الاستجواب بمعنى أخر يتوجب على 30)بثلاثين 

( يوم على أكثر تقدير و خلال الجلسة 30) الحكومة عقد هذه الجلسة في اقل من ثلاثين

المخصصة للاستجواب يقدم صاحب الاستجواب عرض يتناول موضوع الاستجواب، و تلتزم 

 . 1لموجه لهاالحكومة بالإجابة على الاستجواب ا

 الفقرة الثالثة: أثار الاستجواب

إن تفحص النصوص القانونية للاستجواب سواء الواردة في الدستور أو في القانون العضوي 

أو في النظام الداخلي لمجلس الأمة، لم يسفر عنه أي أثر، يمكن أن يرتب على  11-10

، فأقصاها في النظام الدستوري حالة عدم تقديم الحكومة الإجابة غير مقنعة الاستجواب خاصة

هو إجراء مناقشة أو إنشاء لجنة تحقيق في موضوع محل الاستجواب وعليه فمادام لا يمكن 

 .2تحريك الاتهام الحكومي حتى بثبوت الأدلة

ومنه نطرح حول الفائدة من الاستجواب؟ وما قيمته وفعالية هذه الآلية، وهل يبقى دور البرلمان 

سلطة قرار وهو ممثل الشعب و المدافع عن مصالحه، وعليه فالأثر  المشاهدة من دون أي

القانوني اللازم لهذه الإلية مفقود تماما، ونجاعة الاستجواب كالية رقابية لا تكون إلا إذا تقرر 

البرلمان تحريك مسؤولية و تحقيق هدفها و أثارها فالمبادئ العامة ينتهي بها المطاف إلى حد 

 .3الأمور الثلاثة

 قد تبين المناقشة أن الحكومة قامت بدورها و تستحق الشكر بدلا من اللوم.  -1

الحكومة لم تخطئ أو أن خطأها يمكن تجاوزه، وعندها عادة يقرر الانتقال إلى جدول  -0

 الأعمال. 

 قد ينتهي إلى صدور قرار بإدانة الحكومة أو بعض أعضائها ومنه تسحب الثقة منه. -3
                                                             

 .27، المصدر السابق ، ص 17-12من القانون العضوي  22المادة  1 

 .28حسين بو الطين، المرجع السابق، ص  2 

، ص 7007اهرة، احمد سلامة بدر، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، دار النهضة العربية، الق 3 
 20- 80ص 
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ه البرلمان الجزائري ضل استخدامه لهذه الآلية محتشما وهذا راجع وما يمكن أن نقوله أخيرا ان

 إلى ضعف البرلمان. 

 الفرع الثالث: التحقيق البرلماني

يعد التحقيق البرلماني آلية هامة وحساسة من آليات عمليات الرقابة البرلمانية على أعمال 

بالعلاقة الوظيفية بين السلطتين  السلطة التنفيذية، و نظرا لدقة و حساسية هذه الآلية فيما يتعلق

، وفيما يتعلق بقيم و ضوابط مبدأ الفصل بين السلطات في 1التنفيذية والتشريعية بصورة عامة

هذا المجال بصورة خاصة، وعليه سنتناول المقصود بالتحقيق البرلماني في الفقرة الأولى، 

 وشروطها و إجراءاتها في الفقرة الثانية.

 والمقصود بالتحقيق البرلماني ى:الفقرة الأول

يعد التحقيق شكلا من أشكال الرقابة التي يمارسها المجلس النيابي على الحكومة، حيث تقوم 

الجنة مؤلفة من أعضاء ينتخبهم البرلمان، بالتحقيق في مسألة أو قضية ذات مصلحة عامة، 

الإطلاع على كل  يهدف الكشف عن كافة العناصر المادية و المعنوية لها، و يحق للجنة

عن جميع ملابستها و وقائعها كما يحق استدعاء  والاستفسارالمستندات و الوثائق المتعلقة بها، 

 .2المسئولين للمثول أمامها

فالتحقيق إذن عملية من عمليات تقصي الحقائق عن وضع معين في أجهزة السلطة التنفيذية، 

 و أخلاقيا وغيرها.سواء كان الوضع ماليا أو اقتصاديا أو قانونيا أ

فمن خلال التحقيق يحاول البرلمان الوقوف على الحقيقة بنفسه، إذا ما دخله ريب بسب أو 

لأخر، ولا قيد على مجال التحقيق فقد يستهدف به البرلمان التحقيق في فساد بعض الإدارات أو 

سائل المصالح أو المؤسسات أو شركات القطاع العام، وقد يرد من وراءه فحص بعض الم

 .3المنسوبة إلى احد الوزراء تمهيدا لاتهامه

                                                             

 .22حسين بو الطين، المرجع السابق، ص 1 

، دار الكتاب الحديث 1السعيد السيد على، القانون الدستوري الاستجوابات والتحقيقات البرلمانية في النظم المقارنة، الطبعة  2 
 18، ص7000، القاهرة 

 .22حسين بو الطين، المرجع السابق، ص  3 
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ولا يعتمد البرلمان في ممارسة حقه في التحقيق في المعلومات التي يقدمها إليه الوزراء، أو ما 

يصرحون به من حقائق، وإنما يستقصي المعلومات بنفسه مباشرة، عن طريق الاتصال بالأفراد 

 .1مستندات الحكوميةو الموظفين ، والاطلاع على الملفات و ال

و للقيام بالتحقيق يقوم البرلمان بإنشاء لجنة تحقيق تسمى لجان التحقيق قصد الوصول إلى 

يمكن كل » بنصه  1فقرة  126على ذلك في المادة  0000التعديل الدستوري  الحقيقة، وقد نص

يا ذات غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها، أن تنشأ في أي وقت لجان تحقيق في قضا

 «مصلحة عامة

مصحوب  اتهامو تعتبر لجان التحقيق أقرب للاستجواب لأن هدفها و خطورتها تحتوي على 

، فربما تسبقه، وقد تكون معاصرة له، وفي بعض بالاستجواببمناقشة ، وإن كانت غير مرتبطة 

الاستجواب بقرار لتشكيل لجان  انتهاءالأحيان تكون لاحقة على تقدمهن حيث يبدأ التحقيق بعد 

تحقيق، إذن فموضوع تشكيل لجان التحقيق حق أصيل تشترك فيه كل برلمانات العالم بكل 

 أنظمتها سواء كانت رئاسية أو برلمانية.

 الفقرة الثانية: شروط و إجراءات التحقيق البرلماني

تفت أنها قررت الحق عامة، و اك 0000من التعديل الدستوري  1فقرة  126لقد جاءت المادة 

لكل غرفة من غرفتي البرلمان أن تنشئ لجان تحقيق بخصوص قضايا ذات مصلحة عامة على 

 أنه لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي.

، في تحديدها الهدف من 2وما يلاحظ على هذه المادة أن أحكامها أتت بمعيار مطاط فضفاض

ق وربطها بقضية ذات مصلحة عامة، والذي يعطيها مفهوما واسعا، تشكيل لجنة التحقي

فالمصلحة العامة مفهوم غامض في الجزائر ، لان تكييف المصلحة يصعب تحديديها أحيانا، 

 ضف إلى ذلك ما أضافه التعديل بمنع إنشاء لجان تحقيق منظور في قضاياها أمام القضاء.

                                                             

 .771مرجع السابق، ص سعاد حافظي، ال 1 

ر البرلماني، مجلس الأمة، عمار عوابد، مكانة آليات الأسئلة الشفوية والكتابية في عملية الرقابة البرلمانية، مجلة الفك 2 

 .170، ص رالجزائ
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راءات و شروط هذه الوسيلة الرقابية و إحاطتها إج 10-11وتبعا لذلك نظم القانون العضوي 

 بضمانات وهي: 

 أولا: تشكيل لجان تحقيق

أنه بإمكان المجلس إنشاء لجان تحقيق،  10-11من القانون العضوي  77بناءا على نص المادة 

وفي أي وقت بشرط أن تتعلق القضية بالمصلحة العامة، بحيث تنشئ هذه اللجان حسب المادة 

بالتصويت من طرف أعضاء كل مجلس حسب الحالة على  10-11ون العضوي من القان 77

اقتراح لائحة تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة و يوقعها على الأقل 

( عضو في مجلس الأمة، و إن كان الهدف من إجراء التصويت على مستوى كل 00عشرون )

تحقيق من شأنه أن يمنحها الشرعية و المصداقية  غرفة بشأن الموافقة على لائحة تأسيس لجنة

 لمواجهة الحكومة.

و يعين المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة من بين أعضاءه لجان تحقيق بنفس الشروط 

من  76المادة  ، و الخاصة بإنشاء اللجان الدائمة فيها و هذا طبقا لنص1المحددة لكل غرفة

تعلم كل غرفة الغرفة الأخرى بإنشاء هذه اللجان، كما . ويشترط أن 10-11القانون العضوي 

على نواب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس  10-11من القانون العضوي  10اشترطت المادة 

الأمة الموقعين على لائحة الإنشاء لجان تحقيق، لا يمكنهم أن يعينوا أعضاء في اللجنة وهذا 

من القانون  10ممارسة التحقيق، كما أشارت المادة ضمانا للحياد و الموضوعية والشفافية أثناء 

إلى عدم إمكانية إنشاء لجنة تحقيق إذا كانت الوقائع ما تزال جارية أمام الجهة  10-11العضوي 

القضائية بنفس الأسباب و نفس الموضوع، وهذا احتراما لمبدأ التخصص، والاستقلال الوظيفي 

 .2لكل سلطة

 سريتهثانيا :الشروع في التحقيق و 

                                                             

لأحكام تنشأ لجان تحقيق و تباشر أشغالها طبقا »من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني "  1فقرة  20نصت المادة  1 
الدستور و القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما و 

 بين الحكومة.

 .722وليد شريط، المرجع السابق، ص  2 
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مكتبها تقوم بما لها من مهام، وتتحدد مهام لجنة التحقيق،  انتخاببعد تشكيل لجان تحقيق و 

، إذ تمارس لجان التحقيق البرلماني كافة 10-11من القانون العضوي  12و  14بنص المادتين 

، الصلاحيات التي يتطلبها التحقيق البرلماني ، فلها أن تسمع إلى أي شخص و تعاين أي مكان

وأن تطلع على أي معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق ماعدا تلك التي تكتسي 

طابعا سرية و إستراتيجية يهم الدفاع الوطني و المصالح الحيوية للاقتصاد الوطني، وأمن 

 الدولة الداخلي و الخارجي.

حيوية للاقتصاد الوطني و أمن مجال الدفاع الوطني يعتبر أمرا معقولا، أما المصالح ال فاستبعاد

الدولة فيشكل إخراجها من مجال تدخل لجان التحقيق تقليصا لسلطات البرلمان في رقابة 

 .1الحكومة

ومن جهة يجب أن تتقيد لجنة التحقيق بالسرية المطلقة في أعمالها، لان ذلك يضل الموضوع 

، إذ تعتبر السرية 10-11ضوي من القانون الع 13الرئيسي لنشاطاتها، وهذا ما أكدته المادة 

 ضمانا للثقة بين الجهة المعينة بالتحقيق و لجان التحقيق. و تكتسي لجان التحقيق

( أشهر مع إمكانية تمديد 01طابعا مؤقتة إذ تنتهي مهمتها بإيداع تقريرها أو بانقضاء مدة ستة )

نية إعادة تشكيل لجنة ( أشهر على الأكثر مع عدم إمكا01هذا الأجل لمرة واحدة و لمدة ستة )

 ( شهرا من تاريخ انتهاء مهمتها.10أجل اثني عشر ) انقضاءالموضوع قبل  تحقيق النفس

 ثالثا: إعداد وتسليم التقرير

بعد انتهاء لجنة التحقيق من تقصي الحقائق و الاستماع إلى كل شخص و معاينة كل مكان له 

عليها تقريرها النهائي، تعد تقريرة  علاقة بموضوع التحقيق و جمع كل الحقائق التي تبني

خاصة بموضوع التحقيق و تسليمه إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة حسب 

 الحالة.

 

كما يبلغ هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول كما يوزع على النواب أو أعضاء 

 .1مجلس الأمة حسب الحالة

                                                             

 .128عقيلة خرباشن ، المرجع السابق، ص  1 
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ئيا أو كلية، فإن غرفتي البرلمان تبت فيه بناء على اقتراح مكتبها أما فيما تعلق بنشر التقرير جز

، وقد يكون البت في مسألة النشر بدون 2أو رؤساء المجموعات البرلمانية بعد أخذ رأي الحكومة

مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير في النشرة الرسمية للمداولات في غضون 

منه، ومن  77النظام الداخلي لمجلس الأمة في المادة  عليه ( يوم، وهذا ما نص30ثلاثين )

المفروض أن يتم نشر تقرير لجنة التحقيق الإعلام الرأي العام بدون أخذ رأي الحكومة، لأنه 

 يدينها. من غير المنطق أن تؤيد الحكومة نشر تقرير

لسلطة ومنه نستخلص أن لجان التحقيق من آليات التي تتحرك بها السلطة التشريعية ضد ا

التنفيذية في السياسي الجزائري، وهي آلية استعلامية لا تحمل السلطة التنفيذية المسؤولية 

 السياسية، ويبقى أثارها محدود للغاية حيث لا يرتب أي جزاء أو مسؤولية على الحكومة. 

 الفرع الرابع: مناقشة السياسة الخارجية

أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية يمكن البرلمان » من الدستور على  120المادة  تنص

بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين، يمكن أن تتوج هذه المناقشة، 

عند الاقتضاء بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا لائحة يبلغها لرئيس 

 «.الجمهورية

للدولة فقط دون السياسة الداخلية، و فالمؤسس الدستوري فتح المناقشة على السياسة الخارجية 

تعتبر هذه الآلية وسيلة من وسائل الرقابة للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في النظام 

 .3السياسي الجزائري

وان كانت محصورة بهيئات معينة لها الحق في طلبها و معدومة الأثر في نتيجتها فطبقا لنص 

فإن فتح المناقشة محددة بمواضيع السياسة الخارجية  0000من التعديل الدستوري  120المادة 

 فقط و مقيد بإجراء الطلب الذي هو حق رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين. 
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فيكون فتح مناقشة بناءا على طلب رئيس الجمهورية لان هذا الأخير يجسد الدولة داخليا 

فهو يحتاج أحيانا لمعرفة موقف البرلمان ، 2، ويقرر السياسة الخارجية للأمة ويحددها1وخارجيا

من السياسة الخارجية العامة، ويسمى رئيس الجمهورية بهذا الطلب رغبة منه في تأييد البرلمان 

لسياسته مقوية بذلك مركزه السياسي أمام المعارضة، وإما أن يكون طلب المناقشة بناءا على 

ان المجتمعتين لمناقشة السياسة الخارجية طلب رئيس إحدى الغرفتين، فإلى جانب انعقاد البرلم

بطلب من رئيس الجمهورية، يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة طلب فتح 

مناقشة لنفس الغرض، وتبين أن هذا النوع الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية لا يتم إلا من 

 الغرفتين معا. طرف احد الرؤساء الثلاثة السابق ذكرهم ، ويكون بانعقاد

و ليس كل غرفة على حدا بحيث لا يمكن لغرفة برلمانية دون الأخرى أن تجري مناقشة 

من الدستور يمكن أن تنتج عن هذه  120السياسة الخارجية طبقا للفقرة الثانية من المادة 

المناقشة لائحة تبلغ الرئيس الجمهورية، وهذه اللائحة لا تصدر إلا عند الاقتضاء بصريح النص 

و إبلاغها لرئيس الجمهورية لا يتوقف في حال ما إذا طلب المناقشة محل الدراسة، بل وحتى و 

حد رئيس الغرفتين فإنه من اللازم إذا طلبه، وإنما بطلب من ا إن فتحت المناقشة ليس بناءا على

 صدر عن البرلمان لائحة عليه إبلاغ رئيس الجمهورية.

واللائحة الصادرة عن البرلمان المنعقد بغرفتيه عديمة الأثر، فلرئيس السلطة المطلقة في تقدير 

 اللائحة، أي ترك المشرع السلطة التقديرية في الأخذ بمضمون اللائحة أو جزء منها أو عدم

 أخذها بعين الاعتبار.

من الدستور تبقى المادة الوحيدة التي تمنح مظهر  120و مهما يكن في الأمر إلا أن المادة 

رقابية في مواجهة رئيس الجمهورية، وان كانت لا تقيم مسؤوليته السياسية أمام البرلمان فإنها 

السياسة الخارجية تسمح لهذا الأخير بإبراز موقفه بشكل رسمي لرئيس الجمهورية اتجاه 

 .3اأو رفض االمنتهجة تأييد

 الفرع الخامس: الرقابة المالية

من بين وسائل تأثير السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية تقديم عرض من استخدام 

من التعديل  1فقرة  121الإعتمادات المالية لكل سنة ماليه، وهذا ما نصت عليه المادة 
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اه تقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني عرضا عن استعمالات والذي بمقتض 0000الدستوري 

 الإعتمادات المالية التي اقرها لكل سنة مالية.

 ومن هنا يتضح دور السلطة التشريعية في ممارسة الرقابة المالية على السلطة التنفيذية.

صادقة عليه، حيث ومن آليات الرقابة البرلمانية أيضا تقديم مشروع قانون المالية لمناقشته و الم

عاكسة و ترجمة مالية للنشاط العام و الأعمال  ةمرآيعتبر قانون المالية و ميزانية الدولة 

الحكومية و الإدارية في الدولة خلال السنة المالية، وتتم المناقشة من طرف أعضاء غرفتي 

البرلمان و تدخلات أعضاء الحكومة أمام اللجان الدائمة المختصة، وفي مناقشات علنية، حيث 

دت الحكومة بإنجازها و كذا التعرف على يتم اطلاع البرلمان على مجموع الأعمال التي تعه

 الإيرادات بكل أنواعها التي سيتم الحصول عليها.

وكذا مجموعة النفقات العامة وأوجه و مجالات إنفاقها بالتحديد و التفصيل قانونا، ويشكل هذا 

لدى البرلمان للرقابة الدقيقة و الموضوعية على أعمال الحكومة وقد  ارقابي االأمر معيار

، وفصلت الضوابط و 176ضت إلى تأسيس هذه الآلية و الوسيلة الرقابية أحكام المادة تعر

 المادة. الإجراءات المحددة في هذه

إذ فصلت الإجراءات التفصيلية و التقنية الداخلية  10-11من القانون العضوي  44أحكام المادة 

لنظام الداخلي لكل من داخل كل غرفة من غرفتي البرلمان لا تتجاوز ذلك بواسطة أحكام ا

 المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة.

وقد قيد المؤسس الدستوري البرلمان بفاصل زمني للمصادقة على مشروع قانون المالية أقصاه 

،حيث يصوت المجلس الشعبي الوطني على 1( يوما من تاريخ إيداعه72سبعون )خمسة و 

ابتدءا من تاريخ إيداعه، ويصادق مجلس الأمة  ،2يوما 47مشروع قانون المالية في مدة أقصاها 

( يوما، وفي حالة عدم المصادقة على مشروع 00على لنص المصوت عليه خلال عشرين )

قانون المالية من طرف البرلمان في الأجل المحددة ، فإن رئيس الجمهورية يصدر قانون المالية 

 بأمر له قوة القانون.

في حالة الخلاف بين غرفتي البرلمان، حدد  4ي فقرته ف 10-11وقد عالج القانون العضوي 

 ( أيام للبت في الخلاف بين مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني من طرف01اجل ثمانية )

 اللجنة المتساوية الأعضاء حول قانون المالية.
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و مهما يكن فإن الخلاف لن يكون له أي معنى، ومجلس الأمة يحاول الاعتراض على قانون 

المالية، طالما أنه يعلم جيدا أن هذا القانون سيصدره رئيس الجمهورية بأمر بعد مرور خمسة و 

 ( يوما، وعليه ما الفائدة العملية من استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء.72سبعون )

 المطلب الثاني: وسائل الرقابة التي تترتب عنها المسؤولية

الاستجواب، لجان التحقيق، مناقشة السياسة الخارجية، إن آليات الرقابة السابقة ) السؤال، 

الرقابة المالية(، لا ترتب المسؤولية السياسية للحكومة، فهي إن لم نقل معدومة الأثر، فهي 

وضعت لرقابة نفسها إلا أن المؤسس الدستوري لم يكتفي بهذه الآليات فقط بل عمل بمبدأ 

للحكومة، الشيء الذي يقوي مكانة البرلمان ويعززه التلازم بين السلطة و المسؤولية السياسية 

في مواجهة السلطة التنفيذية، لإقامة توازن من شأنه أن يحافظ على العلاقة بين السلطتين 

 التنفيذية والتشريعية.

آليات مهمة للرقابة  0000وعلى هذا الأساس کرس المؤسس الدستوري في التعديل الأخير 

ية، ومن هذه الوسائل التي سنتناولها تقديم مخطط العمل أمام البرلمان الفعالة على السلطة التنفيذ

 في الفرع الأول(، بيان السياسة العامة في الفرع الثاني، والتصويت بالثقة في الفرع الثالث.

 الفرع الأول: تقديم مخطط العمل أمام البرلمان

الأصل أن مخطط عمل الحكومة الذي يتبناه مجلس الوزراء ليس نهائيا، بل يجب أن يوافق عليه 

 101المجلس الشعبي الوطني، فعمل الوزير الأول يخضع لرقابة مزدوجة، حيث نصت المادة 

يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس  » 0000من التعديل الدستوري  1فقرة 

للموافقة عليه، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة  الشعبي الوطني

، وتجري خلال تقديمه مناقشة عامة يتدخل فيها النواب من اجل تقديم ملاحظات و أراء «عامة

عليه، وتتوج هذه المناقشة بالموافقة أو الرفض، لينتقل إلى مجلس الأمة التقديم عرض حول 

وعليه  1لمجلس الشعبي الوطني، حيث بإمكانه إصدار لائحةمخطط عمل الحكومة بعد موافقة ا
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سنتناول مناقشة عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني في الفقرة الأولى، مناقشة عمل 

 الحكومة أمام مجلس الأمة في الفقرة الثانية .

 الفقرة الأولي: مناقشة مخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني

طبقا للدستور، يلتزم الوزير الأول بتقديم مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني 

للموافقة عليه بعد إجراء هذا الأخير لهذا الغرض مناقشة عامة، يقوم على ضوئها بتكييف 

برنامجه قبل التصويت عليه و هذا من اجل إعطاء بصمات واضحة المعالم حول هذا المخطط 

جاء من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وتجدر الإشارة أن مناقشة مخطط  على اعتبار انه

عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني تخضع إلى مجموعة من الإجراءات حددها القانون 

 ، و تتمثل في : 10-11العضوي 

 أولا: تقديم مخطط عمل الحكومة

لها الوزير الأول بتقديم برنامج حكومته لم يتضمن التعديل الدستوري الجديد آجالا يلتزم خلا

الذي تضمن أجل تقديم مخطط عمل الحكومة إلى  110-11ولكن بالرجوع إلى القانون العضوي 

 يوم ) الموالية لتعيين الحكومة(. 42المجلس الشعبي الوطني خلال 

كومة و وهذا لتمكين الوزير الأول و أعضاء الحكومة من تحفيز التوجيهات الكبرى لسياسة الح

 إجراء المشاورات مع جميع الأطراف. 

 

 

 ثانيا: مناقشة عمل الحكومة

( أيام 07بالرجوع إلى القانون العضوي، فإنه لا يتم مناقشة مخطط عمل الحكومة إلا بعد سبعة )

من تاريخ تبليغ النواب به، والملاحظ أن الأجل قصير بالنظر إلى أهمية مخطط عمل الحكومة 

الشعبي الوطني وبالتالي يكون غير كافي اتجاه النواب من التفكير و الاطلاع المقدم من المجلس 
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، لأن هذا المخطط يتعلق بمستقبل النشاط الاقتصادي و 1الكافي عليه، وتقديم الملاحظات الجدية

الاجتماعي للدولة، بل ويحتوي على بعض المسائل التي تتطلب دراسات و أبحاث و إحصائيات 

 .2يتعلق بالجوانب المالية والضريبية و السياسات التشريعية المختلفة معمقة لاسيما فيما

 وقد أغفل القانون العضوي طريقة تبليغ النواب بمخطط عمل الحكومة.

 ثالثا: تكييف مخطط عمل الحكومة

إن تكييف الوزير الأول لمخطط عمل على ضوء مناقشات المجلس الشعبي الوطني لا يتم إلا 

، و الملاحظ أن تكييف مخطط العمل لرئيس 3الجمهورية لاستشارتهبعد عودته لرئيس 

الجمهورية و بناءا على ملاحظات التي أبداها النواب مناقشتهم وما الوزير الأول إلا مجرد 

منسق للعمل الحكومي، وليس له دخل في التعديلات على برنامج رئيس الجمهورية إلا بعد 

 استشارته. 

  عمل الحكومةرابعا: التصويت على مخطط 

يعتبر إجراء التصويت الجسر الذي يمر عليه مخطط عمل الحكومة كي يصبح واجب النفاذ و 

على هذا الأساس، فموافقة النواب شرط ضروري بمعنى أن المخطط قد حضي بالقبول أو 

( أيام على الأكثر، من تاريخ تقديمه للجلسة بعد تكييفه 10. يتم التصويت بعد عشرة )4الرفض

 . 510-11عليه القانون العضوي  قتضى الأمر ذلك وتبعا لما نصإن ا

 الموافقة على مخطط عمل الحكومة -1
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يعتبر الموافقة على مخطط عمل الحكومة الضوء الأخضر من المجلس الشعبي الوطني، ومنح 

الثقة للوزير الأول، وهو في الحقيقة اعتاد عليه المجلس الشعبي الوطني عمليا وبطريقة تلقائية 

 . 1الى يومنا هذاو

 في حالة رفض مخطط العمل -2

لم يسبق للمجلس الشعبي أن رفض برنامج حكومة أو مخطط عمل الحكومة، ولكن عند تحليل 

ما أورده التعديل الدستوري، إذ يؤدي بالوزير الأول إلى تقديم استقالة حكومته لرئيس 

 .2الجمهورية الذي يعين من جديد وزير أول و تشكيل حكومة جديدة

فإذا حصلت عدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة من جديد، ينحل المجلس الشعبي الوطني 

طبقا للدستور، وتستمر الحكومة القائمة في تسير شؤون العادية إلى غاية انتخاب مجلس  وجوبا

 . 3( أشهر03جديد، وذلك في اجل أقصاه ثلاثة )

الدستوري هو الحل الوجوبي الذي ترتب على من التعديل  61المادة  وما يمكن تحليله من نص

عدم الموافقة على عمل الحكومة للمرة الثانية وهو ما قد يخشى منه النواب وبالتالي امتناعهم 

عن رفض مخطط عمل الحكومة، مع العلم أن الحكومة الثانية ليست ملزمة بالاستقالة، بل 

خاب المجلس الشعبي الوطني الجديد، تسير شؤون العادية إلى غاية انت مطالبة بالاستمرار في

أكثر من ذلك فلا مانع على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعين نفس الطاقم الحكومي السابق بعد 

 .4انتخاب المجلس الجديد

وما يمكن استنتاجه أن المجلس الشعبي الوطني هو الذي يتحمل لوحده أثار عدم الموافقة على 

 . 5فهذه الوسيلة بيد المجلس الشعبي الوطني ليست فعالةمخطط عمل الحكومة للمرة الثانية، 

 الفقرة الثانية: مناقشة عمل الحكومة أمام مجلس الأمة

                                                             

الطاهر الطالب، جامعة محمد أومايوف، الطبيعة الرئاسوية للنظام الرئاسي الجزائري، أطروحة دكتوراه، إشراف الدكتور  1 
 .122، ص 7017تيزي وزو، الجزائر ،

 .72، المصدر سابق، ص 7070من التعديل الدستور 102المادة  2 

 .72المصدر السابق، ص 7070من التعديل الدستور 102المادة  3 

 .120محمد أومايوف، المرجع السابق، ص 4 

، 7ية الوطنية و الدولية، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العددعبد المجيد جبار، دور مجلس الأمة في الحياة السياس 5 
 .07، الجزائر ، ص7007مارس 
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من  4فقرة  64إن دور مجلس الأمة في مناقشة عمل الحكومة محدود جدا، فمن خلال المادة 

ة، بل ألزمه التعديل الدستوري، فإنه لم يلزم الوزير الأول بعرض مخطط عمله أمام مجلس الأم

فقط بتقديم عرض جولة ليطلع عليه دون مناقشة، بحيث يقدم الوزير الأول عرض حول مخطط 

( 10عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني بشرط أن يتم خلال عشرة )

من التعديل الدستوري  فقرة 101أيام على الأكثر التي تعقب موافقة هذا الأخير وفق المادة 

، وبعد ذلك يمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة، لكن ليس بإمكانه إثارة مسؤولية 0000

الحكومة من خلال هذا الإجراء، كما ليس ملزمة بإصدار هذه اللائحة، فهو يتمتع بسلطة تقديرية 

في ذلك، مما يدل على أن مجلس الأمة يفتقر للوسائل الرقابية على مخطط عمل الحكومة، 

 بإمكانها أعمال مسؤولية الحكومة.ئح الصادرة عنه معدومة، وليس باعتبار اللوا

 الفرع الثاني:بيان السياسة العامة

تقدم الحكومة سنوية بيانا عن السياسة العامة تبين ما تم تطبيقه خلال السنة المنصرمة، وما هو 

الأغلبية، وعليه في طور التطبيق، مبينة العراقيل و الآفاق المستقبلية، وهذا البيان تقدمه نفس 

ستواصل دعمها إن نجحت أو إسقاطها إن فشلت، فالبيان هو وسيلة للإبلاغ و إحاطة البرلمان، 

 .1الممارس لمهمته الرقابية بطريقة فعالة على نشاط الحكومة

فبمجرد تقديم بيان السياسة العامة للمجلس الشعبي الوطني تعقبه مناقشة من قبل النواب تمكنهم 

لى خطة عمل الحكومي و إبداء رأيهم من سياسة الحكومة التي يمكن أن تتوج من الاطلاع ع

هذه المناقشة بلائحة نتناولها في الفقرة الأولى، أو تختتم بلائحة الفاعلة ) ملتمس الرقابة( 

 نتناولها في الفقرة الثانية.

 : اللائحةىالفقرة الأول

يمكن أن تختتم هذه المناقشة » انه  0000من التعديل الدستوري  101تبعا لنص المادة 

، فاقتراح لائحة أو عدة لوائح بشان السياسة العامة المقدمة من طرف الحكومة حق «بلائحة

                                                             

 .708السعيد بو شعير ، المرجع السابق، ص  1 
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خوله الدستور للنواب يمكنه خلاله إبداء أرائهم و مراقبة نشاط الحكومة دوريا و يخضع اقتراح 

 وتتمثل في:  10-11لضوابط حددها القانون العضوي 

 جل تقديم اللائحة المتعلقة ببيان السياسة العامةأولا: ا

فإن اقتراح تقديم اللوائح المتعلقة ببيان السياسة  10-11من القانون العضوي  20حسب المادة 

ساعة الموالية لاختتام المناقشة أما القانون الداخلي للمجلس  70العامة يجب أن يتم خلال 

 اعة الموالية لاختتام المناقشة. س 41فقد حدده ب  1667الشعبي الوطني لسنة 

 ثانيا: العدد المطلوب لاقتراح اللائحة

، إذ يجب أن يوقع على اقتراح اللائحة 10-11من القانون العضوي  23فقد حددته المادة 

 . 1عشرون نائبا على الأقل ليكون مقبولا مع عدم توقيع النائب الواحد أكثر من اقتراح لائحة

 ثالثا: الإيداع

إيداع اللائحة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من طرف ممثل أصحاب الاقتراح  إلزامية

 10-11من القانون العضوي  0فقر 23طبقة للمادة 

كما لا يتدخل أثناء المناقشات التي تسبق التصويت على اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببيان 

 السياسة العامة إلا: 

 الحكومة بناءا على طلبها.  -1

 حاب اقتراح اللائحة.مندوب أص -0

 نائب يتدخل ضد اقتراح اللائحة. -3

من القانون  21المادة  نائب يرغب في التدخل لتأييد اقتراح اللائحة وهذا طبقا لنص -4

 12.-11العضوي

                                                             

 .21-20، المصدر السابق، ص ص 17-12من القانون العضوي  22إلى  27المواد  1 
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وقد حصر المشرع التدخل لمناقشة بيان السياسة العامة لفئات معينة وهذا لجعل مناقشتها تتم في 

 .1مناقشة بيان السياسة العامة و اللائحة على أشغال المجلسأجال قصيرة حتى لا تطغي 

ويلي مناقشة اللائحة تصويت من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني تبعا لما نصت عليه 

 .10/11من القانون العضوي 22المادة 

وفي حالة تعدد اللوائح فإنه يجري التصويت علها حسب تاريخ إيداعها، كما أنه إذا صوت على 

 .2اللوائح بأغلبية الأعضاء يجعل بقية اللوائح الأخرى لاغيه إحدى

وعلى الرغم من غموض الأثر القانوني للائحة إلا أنها تعد وسيلة مهمة للفت الانتباه الحكومي 

إلى جوانب التقصير وعدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها في إطار برنامج رئيس الجمهورية 

لحكومة مقتضاه أن استمرار ثقة المجلس الشعبي الوطني بها متوقفة المتفق عليه، وتعد إنذارا ل

عليه سابقا، كما أن إصدار لائحة معارضة لبيان السياسة العامة  على احترام ما تم الاتفاق

للحكومة أمر مستبعد نتيجة وجود أغلبية برلمانية مساندة للحكومة، مما يؤثر سلبا على كل 

ة التي إعادة شريط بقائها برضا رئيس الجمهورية عنها لا محاولة لإثارة مسؤولية الحكوم

 . 3غير

 الفقرة الثانية: ملتمس الرقابة

عملا بمبدأ التلازم بين السلطة و المسؤولية و إقرار قاعدة التوازن بين المؤسستين التنفيذية و 

السلطة  التشريعية فإذا كان من حق السلطة التنفيذية حل المجلس الشعبي الوطني، فإن من حق

التشريعية أن تقرر المسؤولية الوزارية الجماعية للحكومة فتستقيل هذه الأخيرة برمتها عن 

 .4طريق اللائحة الفاعلة أو ما يسمى ملتمس الرقابة

                                                             

 .121إيمان الغربي، المرجع السابق، ص  1 

 .21، المصدر السابق، ص7و  1فقرة  22المادة  2 

 .128-127إيمان الغربي، المرجع السابق، ص ص  3 

نعني ب لائحة ملتمس الرقابة لائحة اللوم أو حجب الثقة فهي تقضي بتحميل المسؤولية الحكومية كوسيلة دستورية ذات اثر  4 

 .جراءات دستوريةدستوريا الاستقالة وفقا لإقانوني هو العزل الجماعي للحكومة برمتها ) مسؤولية تضامنية(، تستلزم 
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لدى مناقشة بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس  0000وقد تضمن التعديل الدستوري 

( من النواب على 7/1لا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه)الرقابة ينصب على مسؤولية الحكومة، و

( 3/0من التعديل الدستوري. و تتم الموافقة عليه بتصويت أغلبية ثلثي) 111الأقل طبقا للفقرة 

 من النواب.

 ولتوقيع اللائحة ملتمس الرقابة وضع المؤسس الدستوري مجموعة من الشروط وهي:

 عامة أولا: ربط اللائحة ببيان السياسة ال

الشعبي الوطني لدى مناقشة بيان  يمكن المجلس» من التعديل الدستوري 111أوردت المادة 

 «. السياسة العامة أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة

 ومعناه أن النواب لا يمكن ممارسته إلا مرة واحدة على الأكثر في السنة. 

 ثانيا: اقتراحه من طرف سبع نواب 

فإنه لا يقبل اقتراح  10/11 من القانون العضوي 21من التعديل الدستوري و  111وفقا للمادة 

 ( النواب على الأقل. 7/1اللائحة ملتمس الرقابة إذا وقع عليها سبع )

 شروط أخرى تتمثل في: 10/11كما أضاف القانون العضوي

 د. لا يمكن أن يوقع النائب الواحد على أكثر من ملتمس رقابة واح -1

 ملتمس الرقابة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. يودع نص -0

ينشر نص ملتمس الرقابة في الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، و  -3

 يعلق ويوزع على كافة النواب. 

 ثالثا: مناقشة ملتمس الرقابة

المناقشات التي تسبق حيث أقرت أنه لا يتدخل أثناء  10-11من القانون العضوي  10تبعا للمادة 

 التصويت على ملتمس الرقابة المتعلق ببيان الحكومة على السياسة العامة إلا:

 الحكومة بناء على طلبها .  -1

 مندوب أصحاب ملتمس الرقابة . -0
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 نائب يرغب التدخل صد ملتمس الرقابة. -3

 نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة.  -4

 رابعا: التصويت على ملتمس الرقابة

( أيام من تاريخ 03لا يتم التصويت على ملتمس الرقابة إلا بعد ثلاثة ) 0فقر  124حسب المادة 

إيداعه، وتعد هذه المدة كافية فهي تسمح للنواب سواء الموقعين على ملتمس الرقابة أو الذين 

يرغبون في التصويت لصالحها من التفكير في العواقب التي قد تنجر عن إسقاط الحكومة من 

هة، ومن جهة أخرى تسمح للنواب المبادرين بملتمس الرقابة من البحث عن دعم زملائهم ج

 .1قصد مساندتهم أثناء التصويت الإسقاط الحكومة

 وبفضل هذه المدة تستطيع الحكومة من الصد لهذه اللائحة و إيقاف مفعولها. 

 خامسا: نصاب الموافقة على ملتمس الرقابة

، و تعتبر هذه النسبة قيدا حقيقيا على 2( النواب3/0ملتمس الرقابة ثلثي )تستوجب الموافقة على 

قبول اللائحة، خاصة أن الحكومة من الناحية السياسية تنبثق عن الأغلبية البرلمانية، فلا 

نستطيع تصور تصويت الأغلبية ضد الحكومة التي تنتمي إليها، و بهذا القيد فقد أفرغ المؤسس 

بة من محتواها لأن لائحة ملتمس الرقابة عموما ما تبادر بها المعارضة، الدستوري هذه الرقا

 .3وهذه الأخيرة لا يمكن أن تجمع هذه النسبة حولها

 ويترتب عن التصويت على لائحة ملتمس الرقابة نتيجتين: 

من النواب تستمر الحكومة في  0/2 إذا لم تحصل لائحة ملتمس الرقابة على موافقة -1

 .العمل

من النواب على لائحة ملتمس الرقابة، فإن ذلك يدل  0/2 تصويت أغلبية ثلثيفي حالة  -0

على أن نواب المجلس الشعبي الوطني يعارضون السياسة المنتهجة من طرف 

                                                             

 .712عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص 1 

 .72، المصدر السابق ، ص  7070من التعديل الدستور 127د. المادة  2 

 .122إيمان الغربي، المرجع السابق، ص 3 
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الحكومة مما يؤدي إلى قيام المسؤولية للحكومة، حيث يقدم الوزير الأول استقالته إلى 

 . 1الدستوري، وكذلك القانون العضويمن التعديل  162للمادة  رئيس الجمهورية طبقا

 ونستخلص مما سبق أن آلية ملتمس الرقابة قد أحيطت بعراقيل عديدة تجعل عملية وضعها حيز

التنفيذ أمر شديد الصعوبة على المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي يكاد يستحيل إثارة مسؤولية 

 رئيس الجمهورية من خلالها. حكومة

 بالثقةالفرع الثالث: التصويت 

هذه الآلية تكون السلطة التنفيذية مخيرة باللجوء إليها من عدمها، أي أن تتوجه بنفسها لتطرح 

» حيث نصت  2فقر  111في مادته  0000، وقد تناولها التعديل الدستوري 2مسألة الثقة عليه

للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني التصويت بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة 

على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة في هذه الحالة، يمكن لرئيس الجمهورية أن 

قة من اختصاص ، وعليه فالتصويت بالث«أدناه  121يلجأ قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 

، خلافا الملتمس الرقابة المخصص للنواب، و ينشأ هذا الحق، في حالة حدوث خلاف 3الحكومة

بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية حول موضوع معين، أو نتيجة عدم موافقة البرلمان 

المترتبة  على قانون معين، وعليه سنتناول شروط التصويت بالثقة في الفقرة الأولى و النتائج

 عليه في الفقرة الثانية. 

 

 

يتم علنية، و بالتالي يصبح النائب مقيد ، بمعنی  10-11من القانون العضوي  12وعملا بالمادة 

غير حر من حيث الإفصاح عن رأيه، ويرجع ذلك إلى المراقبة التي تفرض عليه من المجموعة 

 البرلمانية التي ينتمي إليها.

                                                             

 .21، المصدر السابق ، ص 17-12قانون العضوي  7فقرة  27المادة  1 

 .172بوقفة، المرجع السابق، ص  عبد الله 2 

 .21، المصدر السابق، ص  17-12من القانون العضوي  27المادة  3 
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 . 1ت بالثقة عليه بالأغلبية البسيطةويشترط في مسألة التصوي

 الفقرة الثانية: نتائج المترتبة على التصويت بالثقة

 يترتب على التصويت بالثقة احتمالين:

: تحض لائحة الثقة بالموافقة دون عناء وقد يرجع ذلك إلى تحكم الحكومة في الاحتمال الأول

 برلمانية في الغرفة الأولى. إجراء التصويت، ويتأتى ذلك عندما تساند الحكومة أغلبية

حالة الرفض، فينجر عليها بما قضى به الدستور في هذا الشأن وفق ما وردة  الاحتمال الثاني:

ضمن جهة استقالة الحكومة ) الفقرة الخامسة(، ومن جهة أخرى حل المجلس  110في المادة 

طني في الحالة التي الشعبي الوطني )الفقرة السادسة(، ونستنتج أن حل المجلس الشعبي الو

عليها في  يساند فيها رئيس الجمهورية الوزير الأول، ولذلك يلجأ إلى سلطة الحل المنصوص

، ومن ثم فالمجلس الذي يملك سلطة رقابة 20000من التعديل الدستوري  147أحكام المادة 

من  61لائحة الثقة، وان كان ما تلوح به المادة  يصبح محل حل، وعلى ما يصدره من رفض

هو تنبيه للنواب ليتفطنوا لما يمكن أن يلحقهم من عزل جماعي، ومن هذا  61التعديل الدستوري 

 المنظور نقول إنها من حيث العلاقة العضوية تقضي إلى هيمنة رئيس الجمهورية. 

 

 

 

 

 خلاصة 

إن العلاقة الوظيفية القائمة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على التوازن والتعاون تارة، 

وعلى الرقابة تارة أخرى، إذ تراقب إحداهما الأخرى و تبرز مدى فعالية و قوة وسائل رقابة 

                                                             

 .770عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص 1 

 .787المرجع السابق، ص  2 
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لوسائل  السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، في المقابل ورغم امتلاك السلطة التشريعية

رقابية متنوعة تستطيع بها إثارة مسؤولية الحكومة، إلا أنها لا تستطيع ذلك و هذا لتهديدها 

 بالحل.

 فالوسائل التي تؤثر بها السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية عديدة و تتمثل في :

تتدخل في تشكيل و تكوين المجلس الشعبي الوطني، وهذا بدورها الفعال في تنظيم  -

من حيث التحفيز و الاستعداد لها و ذلك بتحديد الدوائر الانتخابية، إعداد  نتخاباتالا

 أوراق المترشحين... الخ  قوائم الناخبين، قبول

تعين الثلث الرئاسي في مجلس الأمة و يعتبر كأداة على القوانين التي تريد السلطة  -

دقة مجلس الأمة بثلاثة أرباع التراجع عنها باعتبار نفاذ القانون يتم بعد مصا التنفيذية

 قد يطلب قراءة ثانية على القانون الذي صادق عليه البرلمان.  ( أعضاء، أو4/3)

التدخل في سير عمل البرلمان وذلك من خلال وسائل و صور متعددة الغرض منها  -

التعاون المتبادل فيما بينها و بين السلطة التشريعية و تتجلى في دعوة البرلمان  تحقيق

 الدورة العادية أو لدورة الاستثنائية، و التأجيل وغيرها .  نعقاد سواءللإ

 تهديد المجلس الشعبي الوطني في حالة إسقاطه الحكومة ورفض مخطط عملها، أو عدم -

 المصادقة على مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة عن طريق الحل.

يع بأوامر و تقييد اختصاصاته الهيمنة على التشريع بإضافة الأمور المستعجلة للتشر -

 من التعديل الدستوري.  141و  140ورد في المادتين  التشريعية بما

 إما وسائل السلطة التشريعية للرقابة على السلطة التنفيذية تنقسم إلى قسمين قسم لا يرتب -

المسؤولية وهو مجرد تجميع المعلومات، وقسم يرتب المسؤولية يؤدي إلى إسقاط 

 تمثل:الحكومة، وت

بالنسبة للوسائل البرلمانية التي لا ترتب المسؤولية و المتمثلة في الاستجواب و التحقيق 

 البرلماني هي آليات الهدف منها الحصول على المعلومات وجمع الحقائق.
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يعتبر السؤال من الوسائل الرقابية التي يمتلكها البرلمان لإشهاره في وجه الحكومة و تمكينه من 

الرقابي وهو مجرد أداة لاستيضاح أمر غامض و مجهول الهدف منه الحصول على أداء واجبه 

 معلومات.

الاستجواب يتضمن اتهام الحكومة كلها أو أحد أعضائها و تجريح لسياساتها وغايته ليست 

الاستعلام أو الاستفسار بقدر الانتقاد و المناقشة و المساءلة و التجريح إن استدعى الأمر، فهو 

مناقشة لسياسة الحكومة أو احد وزاراتها على تصرف يخل بالمسائل العامة، وهو من  يتضمن

 خطر آليات الرقابة.أ

إلى جانب السؤال البرلماني و الاستجواب ... ( يمكن رقابة البرلمان على الحكومة، وهذا عن 

البرلماني طريق وسيلة رقابية متعددة الأطراف و تتجاوز البرلمان والحكومة ألا وهي التحقيق 

وهذا بمباشرة لجان المجلس الشعبي الوطني في موضوع من المواضيع المهمة التي تؤثر على 

الجهاز الحكومي سواء أكانت فضيحة مالية، أو عمل إداري، أو حدث سياسي و هو محدد بمدة 

 زمنية تقدر بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

المسئولية على السلطة التنفيذية التي يمكن أن تؤدي إلى  أما وسائل الرقابة البرلمانية التي ترتب

 إسقاط الحكومة وتنحيتها.

فقد تكون رقابة سابقة بعرض الحكومة مخطط عملها الذي تعرض فيه إستراتجيتها في كافة 

المجالات، حيث يقوم البرلمان بإجراء مناقشة عامة لتكييفه، وبالتصويت عليه تباشر أعمالها، 

 يقدم الوزير الأول استقالته و يعين وزير أول جديد. وفي حالة رفضه

وقد تكون رقابة لاحقة على البيان السنوي للسياسة العامة، وذلك برقابة واقع أداء العمل التنفيذي 

 على ضوء المخطط المتفق عليه و ترتب عنه إما: 

( نائبا على الأقل من المجلس الشعبي الوطني 00عشرون ) إصدار لائحة من طرف -

 ساعة.  70خلال 
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( من أعضاء البرلمان 71أو إصدار لائحة فاعلة )ملتمس( الرقابة موقع من طرف ) -

بموجبها الحكومة التي تكون قد حادت على التوجهات المحددة في مخطط عمل  تسقط

 الذي وافق عليه.
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 الخاتمــــة

أن  وباعتبارتعرضنا من خلال هذه الدراسة إلى مفهوم التعديل الدستوري وأسبابه ودوافعه، 

الدساتير هي مرآة عاكسة لمجموع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها 

آلية التعديل الدستوري حتى تساير التطور الذي يصيب  استعمالالدولة لذلك كان من الضروري 

 تلك الظروف.

لسلطتين ولهذا فقد تطرقنا في هذه الدراسة إلى حدود التعديل الدستوري في الجزائر بين ا

التنفيذية والتشريعية وقد تبين لنا حصر التعديل في هيئتين لا غيرهما هما السلطة التنفيذية ممثلة 

في رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان مجتمعا بغرفتيه معا، ومن خلال 

والهيمنة الكلية وتحليل النصوص والممارسة الفعلية والواقعية وجدنا السيطرة الفعلية  استقراء

لرئيس الجمهورية وبروز محورية دوره في عملية التعديل الدستوري في كل مراحله من أول 

التعديل مقدما من قبل  اقتراحمرحلة وهي المبادرة إلى غاية الإقرار النهائي، حتى وإن كان 

انية والمتمثلة في كما أننا بينا دور الهيئة الث البرلمان فرئيس الجمهورية يتحكم في هذه العملية،

البرلمان والذي لم يكن في وضعية موازية للسلطة التنفيذية في مجال التعديل الدستوري 

والشروط تكاد تكون تعجيزية، وهذا دليل على الحد من دوره والذي هو تقريبا شبه معدوم، 

ادقة فقط، وكانت مهمته في كل الدساتير والتعديلات التي عرفتها الجزائر وإلى يومنا هذا المص

وبالرغم من أهمية وضرورة ونجاعة التعديل الدستوري في مواجهة المستجدات والظروف 

، غير إصلاحاالتي لم تكن موضوعة بالحسبان وأنه آلية دستورية للحفاظ على الدستور ويشكل 

أنه زاد في قوة السلطة التنفيذية وكرس قوتها على السلطة التشريعية ،وأثر على التوازنات 

ساسية بين السلطتين وأعطى تفوقا للسلطة التنفيذية. هناك قيد آخر يتمثل في الموانع لا يمكن الأ

المساس بها وتعديلها وهو ما جعل البرلمان يحول دون تجسيد قدرته على منافسة رئيس 

 الجمهورية في هذا المجال.

أن يكون دستورا ، يراد به هذه المرة 0202تستعد الجزائر مجددا بتعديل دستوري جديد سنة 

دائما بعد الاستفادة من التجارب الدستورية التي عرفتها الدولة منذ الاستقلال. إن عرض التعديل 

للشعب يعد مكسبا على صعيد الممارسة الديمقراطية الذي نأمل أن يكون  0202الدستوري 
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أمل من أساتذتنا دستورا توافقيا خالي من هيمنة السلطة التنفيذية وتقوية السلطة التشريعية، ون

ومقترحاتهم من خلال المسودة  بآرائهمورجال القانون أن يحرصوا على تقديم مساهمتهم 

المعروضة للنقاش والإثراء في المحاور السبع التي تقدم بها رئيس الجمهورية، وفي المقابل 

السابق وأن خذ بها وليس كما وقع في أاء المكلفة بمراجعة الدستور أن ننتمنى من لجنة الخبر

تعديل الدستور ليس حتميا تغيير النظام، وأن ينسجم ويستجيب مع متطلبات بناء الدولة 

تطلعات الشعب الذي يمر بمرحلة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل و

مميزة من تاريخ بلدنا، و أن يضع الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة، 

تعامل مع الواقع الجديد في الداخل والخارج، و أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا وي

في مرحلة إعداده على أوسع نطاق يتحلي بالواقعية والابتعاد عن الانغماس في الجزئيات 

 والشكليات، على حساب الأمور الجوهرية ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة. 

الصادرة بتاريخ  45الجريدة الرسمية رقم  التمهيدي الصادر في والملاحظ في المشروع

هناك عدة تعديلات عليه في جانب التعديل الدستوري الذي أتى في الباب  61/20/0202

 السادس وهي:

 .022إضافة كلمة "على المبادرة في الفقرة الأولى من المادة  -

لكي تصبح  "ستوري... لإقرارهتعديل في الفقرة الثانية في العبارة " يعرض التعديل الد -

( يوما الموالية 42عليه خلال الخميس ) للاستفتاءيعرض التعديل الدستوري على الشعب 

 لإقراره.

 ويقصد بها خلال الفترة التشريعية نفسها.  020الكلمة "نفس" في المادة  إضافة -

 تغيير المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية. 062المادة  -

 على النحو التالي: 060لمادة إضافة مطتين في ا -

عبارة الطابع الاجتماعي للدولة والملاحظ أنه لم يتم الإشارة  والتي تحمل 3إضافة المطة  /6

إليها باللون الأحمر للدلالة على أنها جديدة كباقي العبارات والمواد الأخرى وهذا ما يعطي 

 علامة استفهام.

 "تمازيغت كلغة وطنية ورسمية".إضافة مطة جديدة سادسة تحمل العبارة  /0
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من " العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما رموز الثورة والجمهورية"  7تعديل المطة  /3

المجيدة  6045إلى "العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز ثورة نوفمبر 

 والجمهورية والأمة". 

عدم جواز تولي أكثر من عهدتين وأصبحت " 62واستبدالها بالمطة  2حذف المطة / 5

 ( سنوات".4رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين ومدة كل عهدة خمس )

وتوجهات مطالب  لانشغالاتإن التعديل الدستوري الذي يبتغيه الشعب يجب أن يكون مترجما 

الحراك الشعبي لبناء دولة القانون والجزائر الجديدة الحقيقية والفعلية وكذا منسجما مع 

وقوة وفاعلية، وليس مجرد خطابات شعارات شعبوية  استقرارراتها، وما تبتغيه من تطو

 فضفاضة. 

 وقد خلصنا في دراستنا هاته إلى مجموعة من النتائج التي أردفناها بتوصيات على النحو التالي: 

 النتائج: 

عالجة المقصود بالتعديل الدستوري هو إلغاء أو تعديل أو إضافة لأحكام الدستور لأجل م -

خلل فيه ولتحقيق أهداف محددة، وأن الدستور الذي لا يضع وسائل قانونية شرعية 

تعديل عليه، قد تقتضي الظروف إلى تعديله بوسائل غير  تمارس وقت الحاجة لإجراء

 شرعية ، وإنه أي دستور مهما بلغ من الكمال فهو معرض للتعديل مع مرور الزمن.

ها قواعد التطور وإكمال النقص التشريعي ومرتبط إن عملية التعديل الدستوري تفرض -

بها، والتعديل هو أسلوب يضمن للدستور بتجديد نفسه لمواكبة التغيرات الحاصلة في 

المجتمع التي طرأت في مختلف الجوانب، وإن إجراءات التعديل الدستوري تميزنا بين 

 يخضع لظروف معرفة إذا ما كان الدستور مرن أو جامد، وإنه في أحيان كثيرة لا

شديدة من  انتقاداتموضوعية حيث يتم اللجوء إليه دون مبررات مقنعة وبذلك قد يلقى 

 الاعتباراتالرأي العام، وأحيانا يكون غطاءا لإخفاء أوضاع معينة يتم التستر عليها 

الجزئية  بالاستجابةمختلفة فتكون الواجهة غير عاكسة للباطن، أو لتهدئة أوضاع داخلية 

لمطالب، وبذلك يكون تلهية شعبية وامتصاصا لغضب الشعب أو إشغال الرأي لبعض ا

العام به، وفي بعض الأحيان يخضع لضغوطات خارجية أو منظمات دولية وتفرض 
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التعديل الدستوري لمصلحة العامة يثبت  استعمالإليها. عند  للانضماممعايير خاصة بها 

 بالنصوص القانونية ويكيفها مع الوضع القائم لأنه وسيلة ذو حدين. الارتقاءنجاعته في 

الاستفتاء الشعبي يعتبر أكثر الوسائل ديمقراطية في عملية التعديل الدستوري، وأن أي  -

تعديل يستبعد فيه أخذ رأي الشعب صاحب السلطة التأسيسية سيضعف من قيمة ومكانة 

 .الدستور

زائر في موادها عن المبادرة خلت من المبادرة الشعبية، إن كل الدساتير التي عرفتها الج -

من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس  انبثقتوأن جميعها وكذا تعديلاتها المتلاحقة 

الجمهورية، وأن المبادرة متوقفة على موافقة رئيس الجمهورية مما يدل على أنه 

الدستوري وضعف وغبن على الهيمنة على التعديل  يؤكدتصرف إنفرادي، الأمر الذي 

 دور السلطة التشريعية وكسوفه في هذا المجال.

وعندما تيقنهم أنها  0261سيطرة القوى غير دستورية على التعديل الدستوري الأخير  -

في  060في المادة  22آخر عهدة للرئيس المخلوع أو لعهدة مقبلة واحدة تم إضافة المطة 

 الجديد في عائق عدم التجديد مرتين. الموضوعات المحضورة تعديلها ليقع الرئيس

هيمنة السلطة التنفيذية على عملية التعديل الدستوري برمتها واللجوء إليها لقضاء  -

مصالح معينة لها تفرز عدة تعديلات دستورية في وقت وجيز، وأن المؤسس الدستوري 

 رئيس الجمهورية للمبادرة بالاقتراح. احتكارفي كل مناسبة يقصد 

ستوري أغلب أعضائه معينين من قبل رئيس الجمهورية ونظرا لارتباطه المجلس الد -

حتما سيمتثلون لإرادة الرئيس الولاء لمن عيني(،  الأخطاربالمؤسسة الرئاسية فعند 

وكذلك تظل رقابته قاصرة على مجرد الإخطار وليس له أن يتصدى من تلقاء نفسه 

 خول لها ذلك.لموضوع التعديل ما لم يتم إخطاره من الهيئات الم
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 التوصيات والاقتراحات:

إن عملية تعديل الدستور لا تقل أهمية عن وضعه فهو أعلى درجة في الهرم القانوني لذلك يجب 

مراعاة أكبر درجات الدقة قبل الإقدام على تعديله، ولا ينبغي اللجوء إليه من حين إلى آخر إلا 

في الوثيقة الدستورية الذي تقتضيه الضرورة حالة الضرورة التي تستدعي معها فعلا تعديل  في

 الملحة، وكذلك في موضوعات ذات أهمية تليق بالدستور.

اللازمة في تعديلها، ولاشك أن النص  الإجراءاتإن الدساتير تتفاوت من حيث الشدة وتعقيد *

خاصة في آلية تعديل الدستور يحقق هدف المحافظة على حرمة الدستور وهيبته  إجراءاتعلى 

واستقراره وثباته، ولكن من جانب آخر يجب أن لا تكون عائقا أمام الحاجة والضرورة لتعديله، 

مما يدفع لتعديله بطرق غير شرعية لذا يجب مراعاة تحقيق التوازن عند وضع الدستور بين 

 إمكانية تعديل أحكامه وتحقيق هيبته ومكانته واستقراره.

لتعديل الدستوري وصياغتها بأسلوب لا تبرز فيه أية إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة با

سيطرة سياسية لهيئة على أخرى، وعدم حصر عملية التعديل في جهة معينة ما يعني معه 

التضييق من إمكانية التعديل في ذاته كإجراء دستوري بل لابد من توسيع دائرة الجهات التي لها 

لثنائية من طرف البرلمان ورئيس الجمهورية حق تعديل الدستور، والرجوع للعمل بالمبادرة ا

منه لأن المجلس الوطني من  76) حتى وإن عيبت المادة  6013ا كما نص عليه دستور عم

حزب واحد والأمين العام للحزب هو رئيس الجمهورية ( وهو ما يضمن عدم تغليب أي جهة 

 ل التعديل الدستوري.على الأخرى، والتقليص من صلاحيات الواسعة رئيس الجمهورية في مجا

*إلزام رئيس الجمهورية بتمريره مبادرة البرلمان بالتعديل الدستوري إلى الاستفتاء الشعبي أو 

بموافقة أو  سواءمتى تمكن البرلمان تحقيق الشروط المطلوبة ولم يرد رئيس الجمهورية عليه 

 ة.يوم فيمر إلى الاستفتاء الشعبي بقو 64الرفض تكون مصادقة ضمنية بعد 

ضرورة تحقيق توازن في النصاب بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة فالأول منتخب *

 والأكبر من ناحية العددية. 
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ضرورة إعادة النظر في القيود الاجرائية التي كبلت أعضاء البرلمان عند محاولتهم المبادرة *

جعله في حدود المقبول مثل التقليل أو التخفيف من مقدار النصاب المفروض على المبادرة و

أعضاء البرلمان مجتمعين معا أو بإضافة مادة  3/0 فهو مبالغ فيه ثلاثة أرباع %( وتغييره ب

تكون لكل مجلس على حدى مثل ثلاثة أرباع نواب المجلس الشعبي الوطني وحيدا، لأنه أحق به 

إدخال  لأنولسبب وحيد ومهم وأن المجلس كله نابع من إرادة الشعب عکس مجلس الأمة، 

أعضاء مجلس الأمة في المبادرة سيكون عائقا ومعطلا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني 

 بحكمه ولائه لرئيس الجمهورية المعين ثلثه.

حق البرلمان في اقتراح التعديل مرهون بقبول رئيس الجمهورية له ، فهو  ارتباطعدم بقاء *

أو إصداره ما من شأنه تقييد سلطة البرلمان، الذي يملك سلطة تقدير في عرضه على الاستفتاء 

 وفي ذلك مساس بالتوازن القائم بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

الوجوبية له حول  الاستشارةتعزيز دور المجلس الدستوري في التعديل الدستوري وضرورة *

موضوع الاستفتاء على أن يكون رأيه ملزم وليس على سبيل الاستشارة فقط وذلك لحماية 

 أفضل للدستور. فتح نقاش حقيقي ومسبق قبل تعديل الدستور والأخذ برأيه.
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 قائمة المصادر والمراجع

براهيم بولحية، السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية، وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين  - ا 

 .3222أ كتوبر  32-32الحكومة والبرلمان، الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، الجزائر ،

للطباعة والنشر بيروت، لبنان ابن المنظور، لسان العرب، المجلد الحادي عشر،دار صادر  -

 .222،ص 6891،

 .269-264، ص 6893أ بو بكر الرازي : مختار الصحاح، دار الكتاب العربي بيروت،   -

أ حمد العزي النقشبندي، تعديل الدس تور، دراسة مقارنة، الطبعة ال ولى، مؤسسة الوراق للنشر    -

 .66، ص 3221والتوزيع، عمان، ال ردن، 

ختتصاص التشريع  لرئس  الدوة  ي  النظا  البرلماي،، دار انهضةة العربية، احمد سلامة بدر، الا -

 .02- 28، ص ص 3222القاهرة، 

ال مير مصطفى الشهابي، المصطلحات العلمية ي  اللغة العربية ي  القديم والحديث، الطبعة الثانية،   -

 .1، ص  6899مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، سوريا ،

الوجيز ي  القانون الدس توري، الطبعة الخامسة ديوان المطبوعات الجامعية ببن  ال مين شريط ، -

 .26،ص  3229عكنون، الجزائر،

يمان الغربي، مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان و السلطة التنفيذية على ضوء التعديل  - ا 

-3262وق، ، مذكرة ماجس تير، ا شراف عبد القادر بوبكر، كلية الحق3229الدس توري الجديد 

 .611، ص 3266
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بوزيد لزهاري،محاضرات أ لقيت على طلبة الماجسستر، مقياس القانون الدس توري،جاكعة محمد ختيضر  -

 2008/2007.ببسكرة، الس نة الدراس ية

على أ نه: "ينتخب رئس  الجمهورية بالاقتراع  6831( من الدس تور اللبناي، لس نة 3/28تنص المادة ) -

ل  النواب ي  الدورة ال ولى، وككتف  بالغالبية المطلقة ي  دورات السري بغالبية الثلثين من مج

عادة انتخابه ا لا بعد س تة س نوات لانتهاء  الاقتراع التي يليها. وتدو  رئاس ته س تة س نوات ولا تجوز ا 

ولايته، ولا يجوز أ حدا لرئاسة الجمهورية ما لم ككن حائزا على الشروط تؤهله للنيابة وغير المانعة 

 الترش يح". لل هلية

جاء ي  الباب حادي عشر ي  الدس توري انكاميروي، تحت العنوان التعديل الدس توري المادة   -

جراء المراجعة الدس تور أ و تعديله ا ن كان يحتوي على المساس 02) (:منه ما يلي : "لا ينظر ي  أ ي ا 

قراطية التي سسوس بالنظا  الجمهوري للدوة  انكاميرونية ، أ و بسلامة أ راضيها ،أ و بالمبادئ الديم

 الجمهورية".

حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادة  لنفاذ القاعدة الدس تورية" دراسة مقارنة"، أ طروحة  -

 .910، ص 3221-3220دكتوراه، ا شراف عادل عبد الرحمن ليل كلية الحقوق جامعة عين شم ، 

ل السلطة التنفيذية ي  ظل حسين بوالطين، الآليات القانونية الرقابة السلطة التشريعية على عم -

والتعديلات اللاحقة عليه، مذكرة ماجسستر، ا شراف محمد زغداوي، كلية الحقوق،  6898دس تور 

 .09، ص 3262، 6جامعة قس نطينة 

سامي جمال الدكن، القانون الدس توري والشرعية الدس تورية، الطبعة الثانية ،منشأ ة المعارف،  -

 .3،ص  3220الاسكندرية ، مصر، 
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حافظی ، الةمانات القانونية لتطبيق القواعد الدس تورية، مذكرة ماجس تير، ا شراف تسشوار سعاد  -

 .92، ص  3229-3224جيلالي، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر 

السعيد الس يد على، القانون الدس توري الاس تجوابات والتحقيقات البرلمانية ي  النظم المقارنة،  -

 62، ص3228ث ، القاهرة ، دار الكتاب الحدي6الطبعة 

شبري، أ نماط السؤال البرلماي، ي  النظا  الدس توري الجزائري، مجلة الفكر البرلماي،، الصادر عن  -

 .96، ص 3266نوفمبر  39مجل  ال مة، العدد 

ظهرت عبارة الشخصنة الدساتير" ل ول مرة من طرف الفقهاء الفرنس يين بمناس بة تعليقهم على  -

 .6809دس تور 

 .60، ص3220بوقفة بدس تور جزائري، الطبعة الثانية، دار الهدي ،مليلة، الجزائر، عبد الله  -

عبد المجيد جبار، دور مجل  ال مة ي  الحياة الس ياس ية الوطنية و الدولية، مجلة الفكر البرلماي،،  -

 .82، الجزائر ، ص3222، مارس 3مجل  ال مة، العدد

آلية، الاس تجواب ي  عملية الرقابة البرلمانية ، مجلة الفكر البرلماي،، الصادر عن ع  - قيلة خترباشي، أ

 2012.، ابريل 30مجل  ال مة، العدد 

عمار عباس، العلاقة بين السلطات ي  ال نظمة الس ياس ية المعاصرة و النظا  الس ياسي، دار هومة   -

 .602،ص 3262للطباعة، الجزائر، 

آليات ال س ئلة الشفوية والكتابية ي  عملية الرقابة البرلمانية، مجلة الفكر البرلماي،، عمار عوابد، م - كانة أ

 .638مجل  ال مة، الجزائر، ص 
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فوزي أ وصديق، الوس يط ي  النظم الس ياس ية والقانون الدس توري، النظرية العامة  -

 .66،ص  3228للدساتير،)دراسة مقارنة(، الجزء الثاي،، دار الكتاب الحديث، القاهرة ،

وزي اوصديق، الوس يط ي  النظم الس ياس ية والقانون الدس توري، دار الكتب الحديث، الجزائر ف -

 .609، ص3226

براهيم قاوي، ا شكالية تعديل النص الدس توري ي  الجزائر بين مواضع الجمود  - لخضر بن عطية وا 

العربية ، جامعة عمار ثليج   والمرونة، الملتقى الدولي الثاي، حول التعديلات الدس تورية ي  البلدان

 .424-421،ص  3229ماي  24-21-20بال غواط، الجزائر، أ يا  

مجيد زكرك، مدى التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، منشورات الحليبي الحقوقية، لبنان  -

 .3، ص 3262

 .63،ص 6881 ،محسن خليل، القانون الدس توري والدساتير المصرية، دار الجامعة الجديدة للنشر  -

فو  لعشب، التجربة الدس تورية ي  الجزائر، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، مح -

 .642،ص3226

محمد أ رزقي نسسب، أ صول القانون الدس توري والنظم الس ياس ية، الجزء ال ول، دار ال مة،  -

 .323،ص 6889الجزائر،

الجزائري، أ طروحة دكتوراه، ا شراف الدكتور محمد أ ومايوف، الطبيعة الرئاسوية للنظا  الرئاسي  -

 .604، ص 3262الطاهر الطالب، جامعة تيزي وزو، الجزائر ،

محمود محمود حجازي، التفسير الواضح، الطبعة الرابعة، مطبعة الاس تقلال الكبرى، القاهرة،   -

 .32، ص  6819مصر،
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مة ي  النظا  البرلماي،، المصدر مدحت احمد يوسف غانم، وسائل الرقابة البرلمانية على أ عمال الحكو  -

-61من القانون  3فقرة  603المادة  -2. 622-622، ص ص 3266القومي للا صدارات القانونية، 

 على " وككون الجواب عن السؤال الكتابي كتابية أ و خلال اجل أ قصاه ثلاثون پوما" 26

اسة الكبرى مترجمة موري  دوفيرجيه، المؤسسات الس ياس ية والقانون الدس توري، ال نظمة الس ي -

 .92-48،ص  6883د.جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت، لبنان،

هوريو أ ندري ،القانون الدس توري والمؤسسات الس ياس ية، الجزء الثاي،، ترجمة علي مقلد شفيق  -

 .244،ص 6844حداد، عبد الحسن سعد، ال هلية للنشر والتوزيع بيروت، لبنان، 

س يلة الوزاي، ،النظرية العلمية والقانونية لعملية تعديل الدس تور وتطبيقاتها ي  الجزائر، مجلة الفكر و   -

 .82، ص  3224، ماي 61البرلماي،،العدد 

ياسين بن بريح، الاس تجواب كوس يلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أ عمال الحكومة ي  النظا   -

رنة"، الطبعة ال ولى ، جامعة الدول العربية، معهد البحوث و الجزائري و النظا  المصري" دراسة مقا

 22الدراسات العربية، ص 

يوسف حاشي، النظرية الدس تورية، الطبعة ال ولى، ابن النديم للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان  -

 .638،ص 3228،

 




